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 20151سبتمبر  16المؤرخ في  15/247لقد بینت المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي 

بین  ن الصفقات العمومیة هي تلك العقود المكتوبة وفق التنظیم المعمول به تبرم بمقابلأ

 أشخاصمع متعاملین اقتصادیین سواء كانوا  2المذكورة في المادة السادسة منه الأشخاص

تها قد یضطر نه ونظرا لطبیعة الصفقة وضخامأ إلا الأصلمعنویین وهذا هو  أوبیعیین ط

    . ن یتعاقد مع طرف ثالث هذا الطرف یسمى بالمناولألى المتعامل الاقتصادي إ

بعقد المناولة في مجال الصفقات العمومیة قد عرف تطورات النظام القانوني الخاص إن 

لنظام خاص بها أثناء الفترة الإستعماریة تمثل  في الجزائر إذ خضعت الصفقات العمومیة كثیرة

ر ودفتر ئفي الجزا ةبالصفقات المبرم المتعلقو  08/01/1957المؤرخ في  24/57في مرسوم 

والتي جاءت خالیة من ذكر مواد  1960ازم لسنة صفقات اللو  ىالشروط الإداریة المطبقة عل

   .  3بالمناولة في مجال الصفقات العمومیةتتعلق 

التنظیم الفرنسي المتعلق طرت الجزائر للإحتفاظ بالتشریع و الإستقلال إض وعند 

بالصفقات العمومیة لعدم توافر تشریع جدید، الأمر الذي حتم على الجزائر الإحتفاظ مؤقتا 

.                      والسیادة الوطنیة ىنافیت ه لامضمونمادام بالتشریع الفرنسي المتعلق بالصفقات العمومیة 

فیمكننا القول أن هذا الموضوع لم یحظى في الفترة  المناولةبالرجوع إلى موضوع علیه و و 

بإهتمام السلطات العمومیة أو المصلحة المتعاقدة وذلك نظرا  1988-1963تدة بین مالم

والذي لم یسمح ببروز السیاسي والإقتصادي الذي كان سائدا في تلك الفترة،  ملطبیعة النظا

 .المتوسطة غیر تلك التي كانت تابعة للقطاع العام وبصورة جد محدودةالصغیرة و  اتالمؤسس

وبقي الأمر كذلك إلى أن صدر أول تشریع خاص بالصفقات العمومیة في مرحلة  

والذي تناول موضوع  1967/ 17/06المؤرخ في  90/674الإستقلال بموجب الأمر رقم 

                                                           
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  .1

  .50ج ر عدد ،العام
 :لا تطبق أحكام ھذا الباب إلا على الصفقات العمومیة محل نفقات« : على انھ أعلاهتنص المادة السادسة من المرسوم . 2
المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي  -المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،  -الجماعات الإقلیمیة،  -الدولة،  -

یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة، آلیا أو جزئیا، بمساھمة مؤقتة أو نھائیة من الدولة أو من الجماعات 
  ."» المصلحة المتعاقدة"وتدعى في صلب النص  .الإقلیمیة

في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة حدادة فیروز، التعامل الثانوي في صفقات التورید .3
  .3، ص2010/2011الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، الموسم الجامعي

  ،یتضمن قانون الصفقات العمومیة 1967یونیو سنة  17الموافق  1387ربیع الأول عام  09مؤرخ في  90 - 67قم الأمر ر.4
  . 52ج ر العدد



 ب 
 

والموصین الثانویین في ) المناولین(المناولة بصفة سطحیة عند حدیثه عن المتعهدین الثانویین 

منه، وجاء ذلك بمناسبة تطرقه بالمقاولون والموردون ضمن الفصل الأول  16-15-14المواد 

ة إلى بالإضاف"  برام الصفقات العمومیة قواعد  إ" من  الباب الثاني، والذي جاء تحت عنوان 

ور أعلاه ، ورغم ذلك أن الأمر المذك110-109-97-93-76هيبعض المواد المتفرقة منه و 

منضمة للمناولة في الصفقات العمومیة بشكل جدي وكافي، سواء من لم یأتي بأحكام واضحة و 

 .الأحكام حیث عدد المواد أو نوع

ون المدني الجزائري الذي صدر فیما بعد، حیث نظم وهذا على غرار ما جاء به القان

وما تجدر به الإشارة للعقود الواردة على العمل  بدوره المقاولة الفرعیة بشكل عام بمناسبة تطرقه

الناحیة الإقتصادیة والقانونیة خلال هذه  بصفة عامة منلعقد المناولة غیاب سیاسة واضحة 

الجزائر في إعادة هیكلة المؤسسات الوطنیة والقیام لكن مع بدایة الثمانینات شرعت  الفترة

بإصلاحات إقتصادیة بإعطائها الضوء الأخضر للإستثمارات الخاصة من خلال تقلیص تدخل 

الدولة في النشاطات الإقتصادیة للأفراد، وهذا ما أعطى دفعا قویا لبدایة التفكیر في تأسیس 

ثقت عنها المؤسسات التي كانت تهتم وإنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والتي انب

ومنه السماح لهذه  في إطار العقود الأصلیة، عقود المناولةوكل أنواع  بالتعاملات الفرعیة

بالإستثمار في مجالات متعددة من بینها مجال  المؤسسات التي كانت تهتم بالتعاملات الفرعیة

  .الصفقات العمومیة

المنظم  82/1451صدر المرسوم رقم 1982سنة  اً ومع بدایة هذه الفترة وتحدید

للصفقات العمومیة التي یبرمها المتعامل العمومي والذي عرف تغیرا في تعریف الصفقات 

عقودا مكتوبة حسب التشریع المعمول به ونظم بدوره المناولة بالنص  العمومیة، حیث أصبحت

" التعامل الثانوي"ان علیه صراحة في القسم السادس من الباب الرابع والتي جاءت تحت عنو 

وهذا بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى التي  100-98وذلك من خلال ثلاثة مواد من المادة 

والتي تنص على  55جاءت بشكل متفرق تتضمن أحكام لها علاقة بالمناولة ومن بینها المادة 

     .  البیانات الواجب إحتواءها في الصفقات العمومیة

في سیاسة الإصلاحات الإقتصادیة التي إنتهجتها الجزائر وتحدیدا مع بدایة  ااستمرار و 

التسعینات مع بدایة بروز توجه إقتصادي وسیاسي جدید صدور المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
  .15عدد  ج ر، ینظم الصفقات التي یبرمھا المتعامل العمومي، 1982أفریل سنة  10في ، المؤرخ 145- 82المرسوم رقم .1
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من الباب الرابع  منه  ضمن القسم السادس المناولةحیث أشار بدوره إلى موضوع ، 434/911

-93في المواد من  »التعامل الثانوي «المناولة تحت إسم أحكام تعاقدیة حیث تناول موضوع 

التي تنص على البیانات الواجب  51بالإضافة إلى بعض المواد المتفرقة وهي المادة . 95

التي تنص على أحقیة المتعاملین الثانویین   ومتلقي الطلبات  70توفرها في الصفقات، المادة 

                                                                                                 . إلخ...یت بتسبیقاتالثانویین والتصرف في التموینات التي حظ

في مجال الصفقات العمومیة وذلك بصدور  بالمناولةوأستمر إهتمام المشرع الجزائري 

من خلال  المناولةالعمومیة، والذي نظم بدوره  المنظم للصفقات 02/2502المرسوم رقم 

والذي لم  11/09/2003المؤرخ في  03/3013وقد عدل بموجب المرسوم  ،مجموعة من المواد

في مجال الصفقات العمومیة كما عدل المرسوم  یشر إلى أیة مادة جدیدة تتعلق بالتعامل الثانوي

دون أن یمس هذا  338-08:وذلك بموجب القانون رقم 2008مرة أخرى سنة 02/250رقم 

عرفت صدور  2010وتجدر الإشارة إلى أن سنة بعقد المناولةلتعدیل بالأحكام المتعلقة ا

المتضمن تنظیم الباب الرابع، أحكام تعاقدیة القسم السادس  236-10المرسوم الرئاسي

 1094- 107في مواده من  )المناولة( الصفقات العمومیة حیث تناول المرسوم التعامل الثانوي

عقد ة جدیدة نوعا ما مع توسیع في بعض الشروط الواجب توافرها في والتي جاءت في صیاغ

، و لم یكتفي المشرع بذلك بل عدل هذا المرسوم مرة أخرى وذلك من خلال المرسومین  المناولة

 04الجریدة الرسمیة العدد  18/01/2012المؤرخ في  23-12والثاني رقم  ،11/985 :رقم

، كما لم یدرج فیها المناولةتنظم التي السنة التاسعة، وهذین التعدیلین لم یأتیا بأیة أحكام جدیدة 

لم یأتي بأي  الذي 13/036بالنسبة لمرسوم  الشيءمواد جدیدة تتناول هذا الموضوع ونفس 

  .جدید

 2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247الجدید  ولكن بصدور المرسوم الرئاسي  

المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام، وهذا في الفصل الرابع الخاص 

وشمل  »المناولة«بتنفیذ الصفقات العمومیة وأحكام تعاقدیة في القسم السادس تحت عنوان 

 140وهذا المرسوم جاء بالجدید بخصوص المناولة،   والمادة  144إلى  140من المادة المواد 

                                                           
  .57ج ر العدد ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 1991نوفمبر  09، المؤرخ في 434/91:المرسوم التنفیذي رقم.1
  .52یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر العدد 2002جویلیة  24مؤرخ في ال 250-02: المرسوم الرئاسي رقم.2
  .55، ج ر العدد 250-02عدل ویتمم المرسوم الرئاسي ی 2003سبتمبر  11المؤرخ في  301-03: المرسوم الرئاسي رقم.3
   .58، ج ر العددیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2010أكتوبر  07مؤرخ في ال 236-10: المرسوم الرئاسي رقم.4
  .14، ج ر العدد 236-10یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي  2011 مارس 01مؤرخ في ال 98-11: المرسوم الرئاسي رقم.5
  .02، ج ر العدد 236- 10یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي  2013جانفي  07المؤرخ في  03-13: المرسوم الرئاسي رقم.6
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الذي صرح على إمكانیة المناولة وهذا بواسطة عقد حسب  15/247من المرسوم الرئاسي 

الشروط المنصوص علیها في المرسوم وأن المناولة تكون بمنح جزء من الصفقة، وحصر 

وأیضا عدم دخول عملیات إقتناء اللوازم  ،1من المبلغ الإجمالي للصفقة %40المناولة بنسبة 

من القسم  75، بالإضافة إلى بعض المواد المتفرقة نذكر منها المادة 2العادیة محل مناولة

بحیث یفرض على كل متعهد أو مرشح أن یعتد بقدرات "  تأهیل المترشحین والمتعهدین"الثاني 

التي هي موضوع مناولة مشترطا  المؤسسات التي سیتعامل معها، وهذا بأخذ قدرات المؤسسات

وجود علاقة قانونیة بین المتعامل المتعاقد والمناول أو التعاقد المشترط وفق إطار قانوني 

ویكون فرعا أو شركة أو مجمع شركات وبإلزامیة مشاركتها في إجراء إبرام الصفقات العمومیة، 

المادة أنه الشطر الثاني من نص  في" إختیار المتعامل المتعاقد"من القسم الخامس  783والمادة 

المؤسسات موضوع معیار إختیار بحیث تطبق هذه القاعدة على  تكون قدرات  لا یمكن أن

من ذات المرسوم تناول المسؤولیة  141، وفي المادة )قاعدة إختیار المتعامل المتعاقد(المناولة 

ول إتجاه المصلحة المتعاقدة في التعاقدیة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتقاعد هو المسؤ 

التي تناولت إعلان التواجد المناول  142جزء الصفقة المتعامل فیها بالمناولة، وفي المادة 

خلال تنفیذ الصفقة وفي حالة عدم تواجده تلتزم المصلحة المتعاقدة بتوجیه إعذار إلى المتعامل 

 143وفي المادة . ه تدابیر قسریةأیام وإلا أتخذت ضد 8المتعاقد لتدارك هذا الوضع في أجل 

 144والمادة التي تناولت إمكانیة اللجوء إلى المناولة وفق شروط معینة سنأتي لذكرها لاحقا،

  .التي ألزمت المتعامل المتعاقد بإعطاء البیانات والمعلومات الخاصة بالمناول

وما دام المشرع الجزائري استند إلى القانون المدني عند وضعه لقانون الصفقات    

العمومیة یمكننا الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني الجزائري والمتعلقة 

ویبقى الأصل العام في المعاملات أن العقد شریعة ، المناولةبالمقاولة الفرعیة للدلالة على 

وبما أن الصفقة العمومیة تعتبر عقد باعتبارها عمل قانوني بمقتضاه حدد الطرفان  المتعاقدین

م العقد یلزم كل منهما بتنفیذه اتجاه ابر إ علاقتهما فان أحكامها ملزمة لطرفیها، فإذا تم الاتفاق و 

اته ففي مقابل تنفیذ الإدارة لالتزاماتها فعلى المتعامل المتعاقد تنفیذ التزام الأخر وبحسن نیة

وأهم الالتزامات ، التعاقدیة وفقا لشروط العقد وحسب القواعد العامة المقررة في القانون المدني

                                                           
  )%40(لا یمكن أن تتجاوز المناولة أربعین في المائة ... « : على انھ 247- 15: من المرسوم الرئاسي رقم 140المادة تنص .1

  .»من المبلغ الإجمالي للصفقة
و یقصد باللوازم العادیة اللوازم الموجودة . لا یمكن أن تكون صفقة اللوازم العادة محل مناولة « :على انھ تنصنفس المادة .2

  .»في السوق والتي ھي غیر مصنعة استنادا إلى مواصفات تقنیة خصوصیة أعدتھا المصلحة المتعاقدة
  .الیھ الإشارة، سابق في الجزائر وتفویض المرفق العام ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة247-15: المرسوم الرئاسي رقم.3
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المترتبة على النظریة العامة للعقد هو التنفیذ الشخصي للصفقة باعتبار أن المصلحة المتعاقدة 

ه والتي عند اختیارها للمتعاقد معها راعت مجموعة من الاعتبارات المرتبطة بشخصه وبحالت

بررت منحه الصفقة إلا أن ذلك لا یعني وجوب أو إلزامیة المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة لوحده 

وفقا لما هو منصوص مناولة بل یمكنه الاستعانة بالغیر لتنفیذ المشروع محل العقد بما یسمى بال

  .علیه في القوانین المتعلقة بالصفقات العمومیة 

  :فهي راجعة أساساً إلى في هذا الموضوع ومن هنا تتجلى أهمیة البحث

 .ندرة المؤلفات في مجال عقد المناولة في نطاق الصفقات العمومیة -1

لهذا النوع من التعاقد في مجال الصفقات العمومیة من إشكال  القانونیة ةلطبیعما تثیره ا -2

 .بعد أصبح لهذا النوع من العقود أهمیة كبیرة خاصة على المستوى الإقتصادي

لدى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تمكنها من  المناولةلدور الكبیر الذي تلعبه ا -3

 .المنافسة وتحقیق الاستقرار على الصعید الاقتصادي

الدولة من جهة الإتجاه نحو مفهوم جدید لهذا النوع من العقود، بحیث یوازن بین مصلحة  -4

 .فرصة للمناولین ومصلحة المتعامل المتعاقد من جهة ثانیة، وذلك لإعطاء

مساهمة هذه التعاملات في رفع القدرة التنافسیة للمؤسسة الإستثماریة بحیث یمكن  -5

للمؤسسة أن تحظى بعدة مشاریع وتعهد بجزء منها إلى مناولین لمساعدتها على إتمامها، 

 .وبذلك لا یقتصر نشاطها على مشروع واحد فقط

  :السبب الدافع لاختیار هذا الموضوع

نظرا  الأكادیميمن المواضیع التي تستحق الدراسة سواء على المستوى الموضوع كون  

نظرا لكثرة التعامل به حیت یتجه على المستوى التطبیقي  أولانعدام الدراسات التي تناولته 

    . معظم المتعاملین الاقتصادیین الى اللجوء الى المناولة

 الآثاروما هي  في الصفقات العمومیة مناولةال مالمقصود بعقد التاليثار الإشكال یومن هنا 

   ؟المترتبة علیه

فالمنهج المتبع في البحث المنهج  المقارنةبوبما أن موضوع دراستنا یتعلق بالدراسة 

 .الجزائر مع بعض التشریعات الأخرى عقد المناولة في فسوف نتناول في الدراسة  ،المقارن

 :و ستتم هذه الدراسة من خلال فصلین 

                                                            . لعقد المناولةالأحكام العامة : الفصل الأول

  .ومدى مشروعیته لعقد المناولةالآثار القانونیة : الفصل الثاني



 

 

 

 الفصل الأول 

الأحكام العامة لعقد 

 المناولة
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                                                   المناولة قدعالأحكام العامة ل: الفصل الأول

 تشكل برهنت الوقائع الصناعیة والاقتصادیة على أهمیة المناولة التي أصبحت

 الحدیثة وأكثرها قدرة على تحقیق التنمیة الاقتصادیة بجمیعالاستراتیجیات  أهم وابرز

  .البلدان المتقدمة، ویعتبر عقد المناولة من أهم الأسالیب التي تعمل الدولة على انتشاره

ینتمي موضوع المناولة أو التعاقد من الباطن إجمالا إلى العقود الثانویة، أو إلى تجمع 

الخاص لا سیما قرارات المحاكم حول الطبیعة المعتمدة في العقود وهذه النظریة عرفها القانون 

     إطار یتعدى العقد التقلیدي بین الطرفین، ولم یعرف القانون العام تقنیة التعاقد من الباطن 

   أو عقد المناولة، لإن عقد المناولة في أغلب الأحیان هو دخیل على العقد الداخلي وبالتالي 

الإداري، ویبقى عقد المناولة عقد من عقود القانون الخاص مزروعاً لایدخل في دائرة القانون 

  .في العقد الإداري

الأول  رق في المبحثطنتسحیث  الأحكام العامة لعقد المناولة هذا الفصلفي تناول سن

 والمغرب ولبنان في كل من فرنسا ومصر القانونإلى الفقه و  بالإستناد عقد المناولةماهیة إلى 

التي یتمتع بها  العامة والخاصة شروطسنتناول ال المبحث الثانيوفي  ،بصورة خاصة والجزائر

  .في اللجوء لعقد المناولةوالإجراءات المتبعة  هذا النوع من التعاقد

  .ماهیة عقد المناولة: الأولالمبحث 

فرضته  ،شكلا من أشكال التعاون في تنفیذ المشاریع الكبرى للإدارة عقد المناولةیعتبر 

مقتضیات التطور الاقتصادي والتخصص الفني بحیث انه لا یمكن لمتعاقد واحد بمفرده أن ینفذ 

لتنفیذ  مناولةالاستعانة إلى من یتعاون معه من خلال إبرام عقود  مشروعا كبیرا دون اللجوء أو

اصة ، وعلیه سوف یتناول المبحث الأول ماهیة عقد المناولة من خلال التعاریف الخأعماله

بالمناولة في المطلب الأول وسنتطرق إلى أشكال وخصائص عقد المناولة في المطلب الثاني، 

في المطلب و  ،وفي المبحث الثاني سنتطرق إلى شروطه العامة والخاصة في المطلب الأول

  .الإجراءات المتبعة في المناولة الثاني

  مفهوم عقد المناولة: المطلب الأول

مقتضیات التطور الاقتصادي وإزدیاد مجالات التخصص العلمي والتقني  تفرض

التعاون مع أكثر من فریق من أجل تنفیذ العقود والمشاریع الكبرى، وذلك عبر اللجوء إلى عقد 

المناولة، وقد تعددت التعاریف القانونیة والفقهیة للتعاقد من الباطن، وفیما یلي سنوضح البعض 

  .تمییز عقد المناولة عن العقود المشابهه لهل، وفي الفرع الثاني منها في الفرع الأو 
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  .التعریف القانوني والفقهي لعقد المناولة :الفرع الأول

وبصورة خاصة في  عقد المناولة تقنیة تعاقدیة تعتمدها الدول لتنفیذ مشاریعها یعتبر    

  .الصفقات العمومیة وعلیة كان لابد من توضیح التعاریف القانونیة والفقیه الخاصة بهذه التقنیة

    .في فرنساالتعریف القانوني والفقهي لعقد المناولة : أولاً 

الصادر بتاریخ  1334ى من القانون الفرنسي الخاص بعقد المناولة عرفت المادة الأول

عقد المناولة على  ،11/12/2001لقانون الصادر بتاریخ والمعدل بموجب ا 30/12/1975

وعلى كامل  مناولةبموجب عقد  مناولأنه العمل الذي بموجبه یعهد المتعاقد الأساسي إلى 

تنفیذ جزء من الأعمال الموكلة إلیه تنفیذها بموجب عقده مع صاحب مسؤولیة الأول، مهمة 

  .المشروع

العمل الذي من خلاله  « المناولة وأعتبره لعقد الفرنسي أیضا تعریفاوقد أعطى الفقه 

أو مؤسسة أخرى، مهمة تنفیذ بعض الأعمال الملقاة أساسا على تعهد مؤسسة ما إلى شخص 

  .1»محدد عاتقها وذلك على كامل مسؤولیتها وفقا لدفتر شروط

تعاقدیة یلجأ إلیها المتعاقد تقنیة  ضافة إلى ذلك، فقد جرى اعتبار عقد المناولة بمثابةبالإ

  .مع الإدارة في سبیل التمكن من تنفیذ الأعمال المكلف بها

 بتنفیذمقاول آخر، على أن یقوم الثاني إتفاق بین المقاول الأصلي و  أو أنه بمثابة

  .مقابل أجر لأعمال المسندة إلى الأول أو جزء منهاا

تصرفا قانونیا یبرمه المتعاقد مع « تعریف آخر أعطي لعقد المناولة یقضي بإعتباره

الإدارة مع الغیر، بقصد تنفیذ الإلتزامات الواردة على جزء من محل العقد الأصلي، أو عنصر 

، غیره محله في تنفیذ إلتزاماته العمل الذي بموجبه یحل المتعاقد«أو أنه . »من عناصره

  .2»التعاقدیة أو  بعض هذه الإلتزامات

   . في مصر: ثانیاً 

في مصر وكذلك القانون الحالي رقم  1983قانون تنظیم المناقصات والمزایدات سنة ن إ

، ومفاد عقد المناولةموافقة الإدارة على  ولائحته التنفیذیة لم یتعرض لأحكام 1998لسنة  89

عبیر عن إرادتها في هذا تتحرر الإدارة من الشكلیات فیما یتعلق بال 3ذلك في رأي البعض

                                                           
، 2015الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، إیلي مسعود خطار، التعاقد من الباطن في التنازع الإداري، الطبعة .1

  .22ص
  .نفس الصفحة.2
، 2001كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، دكتوره رسالة. نجم حمد الأحمد، التعاقد من الباطن في نطاق العقود الإداریة.3

  .104ص
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في أي شكل تشاء، وموافقتها  عقد المناولةالخصوص، ومن ثم فإنه یحق للإدارة الموافقة على 

  .1قد تكون صریحة وقد تكون ضمنیة

عقد المناولة على أنه التصرف الذي لى ذلك، عرف بعض الفقهاء في مصر إبالإضافة   

الأصلي مع الغیر بقصد تنفیذ جزء من العقد، أو تنفیذ جانب من التزاماته  یبرمه المتعاقد

بعض بنود العقد  یشكل مساهمة الغیر في تنفیذ «إلى القول بأنه التعاقدیة، وذهب رأي آخر 

هما  معه، بحث تنشأ بین طرفین جدیدینالإداري المبرم بین الجهة الإداریة ومن تعاقدت 

، على أن یبقى المتعاقد عقد المناولة، رابطة عقدیة جدیدة هي رابطة المناولالمتعاقد الأصلي و 

، مسؤولا على تنفیذ العقد بأكمله، مع إمكانیة أن یصبح المتعاقد من الأصلي من حیث المبدأ

  .2»، دائنا للإدارة المتعاقدة في حدود الأعمال المنفذة من قبلهالباطن

إتفاق المتعاقد مع  الإدارة، مع الغیر  « اولةنذهب بعض الفقهاء إلى إعتبار عقد الم

تنفیذ جزء من محل العقد الأصلي على أن یكون قابلا للتجزئة، مع ترك المسؤولیة بقصد 

  .3»للمتعاقد الأصلي عن تنفیذ العقد الكاملة

    .لبنانفي : ثالثاً 

ترخیص  ، دونعقد المناولةالشروط والأحكام العامة فإن للمادة التاسعة من دفتر  إستناداً   

بذلك ، من الإدارة یتیح لها إما فسخ العقد دون قید أو شرط وإما إعادة التلزیم على ذمة الملتزم

  .یكون للمتعاقد الأصلي حق التعاقد من الباطن بشرط الترخیص من الإدارة

وفیما یتعلق بالصفقة العامة، وبعد المرسوم الخاص بتعدیل قانون هذه الصفقات الصادر   

فیذ بعض أجزاء الإلتزام ن، أصبح یحق للمقاول أن یقاول من الداخل لت14/03/1973بتاریخ 

لى شروط الدفع الذي ینص علیه اول وموافقتها عنشرط موافقة الإدارة المختصة على هذا الم

  .المناولةعقد 

وعلیه فإن عقد المناولة عمل قانوني یسمح  للمتعامل الأصلي أو الأساسي بتكلیف 

شخص آخر یسمى مناول القیام بتنفیذ جزء من الصفقة الموكله له أصلاً ویجب أن یكون 

التعاقد محل مناولة وكذلك  تكون جائزة شرط عدم وجود نص صریح أو ضمني یمنع ذلك، فإذا 

                                                           
  .  87،ص2012 لبنان، الحقوقیة،نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة،منشورات زین .1
  .23إیلي مسعود خطار، المرجع السابق، ص.2
  .نفس الصفحة.3
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خصي تجاه صاحب العمل فلا یصح عقد المناولة إلا بعد موافقة كان المناول محل اعتبار ش

  . 1صاحب المشروع

   . في المغرب: رابعاً 

 2.12.3492في المرسوم رقم  )عقد المناولة(التعاقد من الباطن بيعرف المشرع المغر   

عقد مكتوب  التعاقد من الباطن ربیعت «:المتعلق بالصفقات العمومیة كمایلي 158في المادة 

یعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغیر تنفیذ جزء من صفقته ویختار صاحب الصفقة بحریة 

، شریطة أن یبلغ صاحب المشروع بطبیعة الأعمال التي تعتزم المتعاقدین معه من الباطن

    وهویة المتعاقدین المذكورین وعناوینهم التجاریة وتسمیات شركائهم من الباطن بشأنها التعاقد

عن جمیع الإلتزامات الناتجة عن الصفقة  یظل صاحب الصفقة مسؤولا شخصیا ...وعناوینهم

  .3»...والغیر سواء حیال صاحب المشروع أو إزاء العمال

عملیة یقوم من خلالها المتعامل المتعاقد بوضع تحت مسؤولیته  والتعاقد من الباطن هف

 ،مقاول أخر یسمى المناول من الباطن للقیام بجزء من المشروع المبرم مع صاحب المناقصة

ثلاث لتنفیذ جزء طرف تتطلب عملیة المناولة من الباطن عقد خاص یخول للمقاول التعاقد مع و 

المقاول والمناول من الباطن ولیس لصاحب المناقصة أي  هذه الاتفاقیة تتم بین. من المشروع

  .  4دخل فیها

  .في الجزائر: خامساً 

م الصفقات یظالمتضمن تن 247-15 :رقم الرئاسي مرسومالفي المشرع الجزائري 

إلى  140 من المواد خصصتحیث  همن القسم السادس فيوتفویضات المرفق العام، العمومیة 

وجاءت بصیاغة جدیدة ولكن المشرع لم یعرفها كباقي  5" المناولة" وجاءت تحمل إسم  144

أنه یمكن اللجوء  140المراسیم السابقة ونذكر بعض ما جاء في هذا القسم من خلال المادة 

إلى المناولة وهذا بتنفیذ جزء من الصفقة بواسطة عقد مناولة وحسب الشروط المنصوص علیها 

     .في هذا المرسوم

                                                           
   .75، ص2015عامر نعمة ھاشم،الأصول القانونیة لإبرام العقود الإداریة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،.1

.6140العمومیة بالمغرب، العددیتعلق بالصفقات  2013مار  20الصادر في  2.12.349المرسوم رقم   2  
  .23إیلي مسعود خطار، المرجع السابق، ص.3

4 .Mohamed Nabih, Droit des marchés publics, Konrad-Adenauer-Stiftung, Maroc, 2014, p65.  
  . الاشارة الیھم، سابق تضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العاالم ،247-15: المرسوم الرئاسي رقم.5
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یعرف المناولة في كل المراسیم فقد جاءت كل المواد تشرح نظام أن المشرع لم  نلاحظ

ومتى یمكننا اللجوء إلى المناولة وهذا ضمن  ،المناولة والشروط الواجب توافرها في عقد المناولة

          .شروط معینة

العقد شكال التي یمكن من خلالها المساهمة في تنفیذ الأشكل من  یعتبرفعقد المناولة 

الإداري، ویفترض أن محل العقد الأصلي یقبل التجزئة وقد بین المشرع الجزائري في المادة 

إمكانیة منح تنفیذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة عقد المناولة   15/247من المرسوم  140

  .1حسب الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم

أنه تصرف قانوني یعهد بموجبه المتعاقد على  ): تعریف عقد المناولة(وبالتالي یمكننا 

بتنفیذ جزء من محل العقد الأصلي، على أن یبقى المتعاقد ) مناول(مع الإدارة إلى شخص آخر 

  .2الأصلي مسؤولاً عن تنفیذ العقد برمته وضامناً للمناول

  .تمییز عقد المناولة عن العقود المشابهة: الفرع الثاني

التي تتطلب تعدادا في العقود  اتالعملیمن العمومیة عد عقد المناولة في الصفقات ی

  .طراف، لكن هناك العدید من العقود تتم بوجود ثلاثة أو أكثرالأو 

جل ذلك رأینا أنه من الضروري أن نمیز عقد المناولة عن بعض النظم القانونیة ولأ  

المقاربة له لإبراز ما إذا كان هناك أوجه للشبه أو للإختلاف فیما بینهم وهذا ما سیتم من خلال 

  . عن العقود المشابهه لهتمییز عقد المناولة 

  . تمییز عقد المناولة والمقاولة الفرعیة: أولاً 

من الإشارة أن المشرع الجزائري لم یرد تعریف خاص بالمناولة في كل النصوص  لابد  

في القسم السادس  15/247القانونیة المتعلقة بالصفقات العمومیة وتطرق للمناولة في المرسوم 

الذي تطرق للمناولة بصورة عرضیة جاء في  ،"144إلى  140من "بعنوان المناولة في المواد 

المرسوم تشمل المناولة جزء من موضوع الصفقة محل التعاقد في إطار  من ذات 140المادة 

وهو تعریف ینطبق  تعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة،إلتزام تعاقدي یربط المناول بالمتعامل الم

على جمیع أنواع الصفقات مهما كان نوعها، ومنه یجوز للمتعامل المتعاقد الأصلي الذي تعاقد 

     لتخلي أو منح جزء من موضوع الصفقة، وبإسناده إلى شخص آخر مع الإدارة المعنیة ا

                                                           
یمكن المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة منح تنفیذ جزء « : على انھ 247- 15: من المرسوم الرئاسي رقم 140تنص المادة .1

  .»من الصفقة لمناول بواسطة عقد المناولة، حسب الشروط المنصوص علیھا في ھذا المرسوم
.80نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص . 2  
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 564وهو المناول، ونقارب هذا التعریف بتعریف المقاولة الفرعیة المنصوص علیه في المادة 

  :، نجد بعض النقاط المشتركة والأخرى غیر مشتركة كما سنبینه أدناه 1من القانون المدني

الأصلي في إطار عقود المقاولة أن یوكل تنفیذ العمل في نلاحظ بأن المشرع سمح للمقاول -1

، في حین المشرع في قانون الصفقات العمومیة )المقاول الفرعي(أو جزء إلى مقاول آخر هكامل

ومن خلال المواد السالفة الذكر نجد أن عقد المناولة لا یشمل إلا جزءا فقط من موضوع 

  .الإجمالي للصفقةمن المبلغ  %40على أن لا تتجاوز  2الصفقة 

من القانون المدني، فإنه في حالة وجود شرط مانع في العقد  564جوع إلى نص المادة ر بال -2

الأصلي، لا یجوز للمقاول الأصلي أن یقوم بتوكیل تنفیذ موضوعه في مجمله أو جزء منه إلى 

، بمعنى أنه "..إذا لم یمنعه من ذلك شرط في العقد" :طرف أخر، والذي عبر عنه المشرع بقوله

یجوز للطرف المتعاقد مع المقاول الأصلي أي رب العمل أن یشترط في عقده على هذا الأخیر 

أن لا یقوم بتوكیل تنفیذ العمل كله أو جزء منه لمقاول فرعي، في حین نجد المشرع في قانون 

نیة تنص في الفقرة الثا 143نجده في المادة  15/247الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي 

  ...".بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدماً وكتابیاً "... 

ویفهم من هذه الفقرة أنه على المتعاقد الأصلي الذي یرغب في التعاقد عن طریق المناولة لتنفیذ 

جزء من الصفقة، أن یقدم بشأن ذلك بطلب لدى المصلحة المتعاقدة المعنیة، ویبقى بید هذه 

ن الموافقة والرفض، فإنه لا یتم لإبرام هذا العقد وهذا ما یقابل ما ورد الأخیره حق الإختیار ما بی

  .3من القانون بشأن الشرط المانع 564في نص المادة 

من المرسوم  141من القانون المدني وكذا نص المادة  564تتفق كل من نص المادة  -3

على بقاء كل من المقاول  وتفویض المرفق العام الصفقات العمومیة تنظیمالمتضمن  15/247

الأصلي وكذا المتعامل المتعاقد في الصفقات العمومیة یبقى هو المسؤول الوحید إتجاه رب 

من القانون المدني  564العمل عن تنفیذ موضوع العقد، وهذا ما عبر المشرع في نص المادة 

، ومنه نلاحظ أن »لكن یبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي إتجاه رب العمل... «

المشرع قد حصر مسؤولیة المقاول الأصلي في ما یجب أن یقوم به المقاول الفرعي من 

                                                           
  .المعدل المتمم 78، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر عدد1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم .1
یجوز أن یوكل تنفیذ العمل في جملتھ أو جزء منھ الى مقال فرعي «من القانون المدني الجزائري على أنھ  564تنص المادة  -

طبیعة العمل تفترض الإعتماد على كفاءتھ الشخصیة، ولكن یبقى في ھذه الحالة إذا لم یمنعھ من ذلك شرط في العقد أو لم تكن 
  .»مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل

.43حدادة فیروز، المرجع السابق، ص. 2  
   .44المرجع نفسھ، ص.3
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الأعمال التي تعاقد علیها وبهذا یتحمل أي نقص أو تقصیر أو تخاذل من جانب هذا الأخیر 

من المرسوم  141وهو یشبه لما ورد في قانون الصفقات العمومیة في نص المادة 

المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحید تجاه المصلحة «:بحیث تنص  15/247الرئاسي

، لكن هذا لا یمنع من تطبیق »المتعاقدة عن تنفیذ جزء من الصفقة المتعامل فیها بالمناولة

جوانب التي وردت في القانون المدني والمتعلقة بالمقاولة الفرعیة على المناولة في الصفقات 

  .  1العمومیة بأنواعه

 . التمییز بین عقد المناولة والتنازل عن العقد: یاثان

یقصد بالتنازل عن العقد، أن یحل المتعاقد مع الإدارة، غیره محله في تنفیذ جمیع     

  . 2إلتزاماته التعاقدیة، أي تنفیذ العقد كلیاً وتنشأ بینه وبین الإدارة علاقة عقدیة مباشرة

إتفاق بمقتضاه یتنازل المتنازل له عن مركزه  وبعبارة أخرى یعرف التنازل عن العقد بأنه    

    . 3التعاقدي بكل مشتملاته من حقوق وإلتزامات وكافة الآثار القانونیة

ویختلف عقد المناولة عن التنازل عن العقد، من حیث كون عقد المناولة لا یشكل إخلالا كاملا 

العقد، تحت إشراف  بفكرة الإعتبار الشخصي، إذ یقتصر دور المناول على تنفیذ جزء من

شخصیا عن تنفیذ العقد بالكامل في مواجهة  المتعاقد الأصلي الذي یظل ضامنا ومسؤولاً 

أما التنازل فعلى العكس یؤدي إلى الإطاحة بفكرة الإعتبار الشخصي لما یترتب علیه  الإدارة،

  .4من حلول شخص جدید حلولا كلیا محل المتعاقد الأصلي

عن تنفیذ العقد برمته  ل عقد المناولة یظل مسؤولاً االأصلي في حوبالتالي فإن المتعاقد 

    حتى بالنسبة للجزء المنفذ بواسطة  المناول، لأنه هو المسؤول الوحید أمام الإدارة، ویمكن 

أن توقع علیه الجزاءات بسبب عدم التنفیذ أو التأخیر فیه، وحتى ولو كان راجعا إلى عمل 

جد علاقة مباشرة بین المناول وبین الإدارة إلا ما یرد به نص صریح المناول، وبمعنى آخر لا تو 

  .5في القوانین واللوائح

والهدف في عقد المناولة هو تنفیذ جزء من العقد الأصلي أما التنازل عن العقد فإن 

المتنازل یهدف إلى ترك المسرح التعاقدي وترك العملیة التعاقدیة برمتها، ففي التعاقد من الباطن 

                                                           
  .44حدادة فیروز، المرجع السابق، ص1
  .64إیلي مسعود خطار، المرجع السابق، ص.2
 ،2013التعاقد من الباطن دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار شتات للنشر والبرمجیات، بد الله البیاتي، عامر عاشور ع.3

  .59ص
.100، ص2013عبد اللطیف قطیش، الصفقات العمومیة، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، . 4  
   .43حدادة فیروز، المرجع السابق، ص.5
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دارة والمتعاقد الأصلي، أما في التنازل عن العقد فلا توجد جد إستمراریة في العلاقة بین الإتو 

  .1إستمراریة حیث یحل المتنازل إلیه محل المتنازل في كافة حقوقه وإلتزاماته في مواجهة الإدارة 

  .التمییز بین عقد المناولة و مستخدمي المتعاقد الأصلي: ثالثا

الأصلي في معظم العقود الإداریة من الإستعانة بالعمال والفنیین          لابد للمتعاقد   

، إن العقد الذي یربط المتعاقد "مستخدمو المتعاقد الأصلي"وهؤلاء یطلق علیهم إسم ... والخبراء

الأصلي بمستخدمیه من عمال و فنیین ومهندسین، هو عقد عمل، أما في حالة عقد المناولة 

هو الذي یحدد طبیعة عقد المناولة، كأن یكون عقد أشغال عامة،           فإن العقد الأصلي 

، والمناول یعمل مستقلا عن المتعاقد الأصلي، بینما یعمل مستخدمو المتعاقد ...أو تورید

الأصلي تحت إشراف هذا الأخیر وبتوجیه منه، ومسؤولیة المتعاقد الأصلي تكون طبقا للقواعد 

ع عن أعمال تابعیه، أما في حالة عقد المناولة فإن المناول لا یعمل الخاصة بمسؤولیة المتبو 

  تحت إشراف المتعاقد الأصلي أو بتوجیه منه و إنما یعمل مستقلا عنه فإن المتعاقد الأصلي

عنه وفقا للقواعد الخاصة بمسؤولیة المتبوع عن التابع، بل إستنادا إلى قواعد  لایعتبر مسؤولاً 

  .2على أساس العقد المبرم المسؤولیة العقدیة، 

  .تمییز عقد المناولة عن العقد المشترك: رابعاً 

تعرف العقود المشتركة بأنها المجموعة العقدیة التي یلجأ فیها المتعاقد الأصلي إلى إبرام   

  .3عدة عقود مع عدة أشخاص في وقت واحد لتحقیق هدف مشترك

عدة أشخاص في وقت واحد لتنفیذ ویتحقق العقد المشترك بموجب إتفاق بین شخص مع   

بعض الأعمال، بحیث یقوم بإبرام عدة عقود مستقلة مع كل واحد منهم فیكون كل متعاقد مرتبط 

بالطرف الأول بواسطة رابطة عقدیة مستقلة مع كل واحد منهم فیكون كل متعاقد مرتبط 

الآخر، وقد یرد بالطرف الأول بواسطة رابطة عقدیة تسمح لأي منهما بالرجوع مباشرة على 

إتفاق على أن یكون هؤلاء الأشخاص مدینین متضامنین إتجاه المتعاقد معهم، أو یكون كل 

  .4واحد منهم مسؤولاً بصفة شخصیة عن العمل المسند إلیه

والملاحظ أن التشابه بین العقود المشتركة و المجموعة العقدیة المؤلفة من العقد الأصلي   

في تعدد الأشخاص والعقود في كلتا المجموعتین، وفي الوجود ، یكمن أولا عقد المناولةو 

                                                           
العدد  العراق، سعد ربیع عبد الجبار، محمد بد الوھاب، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة،علاء حسین علي، . 1

  .7السادس، ص
  .81نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص. 2
  .71عامر عاشور عبد الله البیاتي، المرجع السابق، ص. 3
  .47حدادة فیروز، المرجع السابق، ص. 4
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بالإضافة إلى إشتراكهما في الغایة وهي تحقیق هدف " co-existence"المشترك للعقود أي 

، لكن یبقى الإختلاف بینهما جوهري و عمیق في نفس الوقت، ففي العقود المشتركة ینفذ 1واحد

عمل الموكل لكل واحد منهم، ولا یسأل الواحد منهم إلا المتعاقدون سویة و على قدم المساواة ال

في حالة إخلاله بإلتزامه ولا یتأثر مركزه بموقف باقي الشركاء إلا إذا كانوا متضامنین أو كان 

    .2غیر قابل للإنقسام

  .عقد المناولة وخصائص أشكال: المطلب الثاني

  هذا المطلبفي یبین  ،وأشكال مختلفة نظرا لطبیعة هذا العقد لعقد المناولة صور

الى هذه الأشكال في الفرع الأول وبعدها سیتم التطرق ، عقد المناولة وخصائص أشكال

  .خصائص عقد المناولة في الفرع الثاني

   .أشكال عقد المناولة :الفرع الأول

بحیث یمكن المتعاقد الأساسي إختیار للمناولة العدید من الأشكال منها ما هو إختیاري 

الذي سیلتزم بتفیذ جزء من الصفقة، وهناك شكل ثاني وهو عقد المناولة المفروض،  المناول

وهنا تفرض الإدارة على المتعاقد الأساسي مناول تختاره هي بنفسها، والشكل الثالث عقد مناولة 

  .قانوني ورابعا عقد المناولة الغیر قانوني

  .عقد المناولة الإختیاري: أولا

من حیث المبدأ، یعود للمتعاقد الأساسي مع الإدارة أو صاحب المشروع إختیار المتعاقد   

المناول لتنفیذ بعض الأعمال الملقاة أساسا على عاتقه بموجب العقد المبرم أو معه من الباطن 

  .3بینه وبین صاحب المشروع

یمنح المتعاقد الأساسي الحریة في إسناد بعض الأعمال  «هذا الشكل من عقد المناولة   

موضوع التزامه الأساسي إلى ملتزم آخر من الباطن من أجل تنفیذها، طالما أن العقد الأساسي 

، كما یعطي المتعاقد الأساسي دورا 4»بینه وبین صاحب المشروع لم یتضمن ما یخالف ذلك

لحاجة إلى الحصول على الموافقة المسبقة من جوهریا في اختیار المتعاقد من الباطن دون ا

                                                           
المقاولة الفرعیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة برجم صلیحة، .1

  .26، ص2008/2009الجزائر، الموسم الجامعي 
  .نفس الصفحة.2
  .49إیلي مسعود خطار، المرجع السابق، ص.3
  .50المرجع نفسھ، ص.4
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، والمشرع الجزائري مكن من التصریح بالمناول في العرض أو أثناء صاحب المشروع أو الإدارة

  .1الصفقة ذتنفی

  .عقد المناولة المفروض: ثانیا

في هذا الشكل من أشكال عقد  المناولة، لایكون للمتعاقد الأساسي الحریة في إختیار   

المتعاقد معه من الباطن، إنما یفرض علیه صاحب المشروع، الشخص أو الشخصیة المعنویة 

التي یتوجب علیه التعاقد معها، وأقصى ما یمكنه فعله في هذا الإطار هو اقتراح وترشیح 

  .بالعمل معه، على أن یبقى القرار النهائي لصاحب المشروعالذي یرغب  المناول

، بحیث یصبح المتعاقد الأساسي ملزما المناولبعض العقود یذكر فیها صراحة اسم   

  .2المناولبحیث یطلق علیه إسم  بإسناد جزء من إلتزاماته إلیه،

الصادر  1334وفقا للمادة الثالثة من القانون الفرنسي الخاص بالتعاقد من الباطن رقم 

، یتوجب على المتعاقد الأساسي أن یتحصل على موافقة الإدارة، على 31/12/1975بتاریخ 

من القانون رقم  6و 3كما أن صاحب المشروع یعتبر مخالفا لأحكام المادتین «، مناولكل 

مد المتعاقد الأساسي إلى تلم یعمتعاقد من الباطن عندما یتغاضى عن تدخل  1334/75

  .3»إلیه، بحیث أن هذه المخالفة ترتب مسؤولیتهتقدیمه 

  .عقد المناولة القانوني: ثالثا

المقصود بعقد المناولة القانوني هو ذاك الذي یمكن التذرع به بوجه صاحب المشروع   

حیث نصت المادة الثالثة  1334/75للمطالبة بالدفع المباشر وفقا لأحكام القانون الفرنسي رقم 

یرغب  مناولالمتعاقد الأساسي على موافقة صاحب المشروع على كل  حصولمنه على وجوب 

  .4مناولفي التعاقد معه، كما علیه أن یحصل على قبوله لشروط الدفع الخاصة بكل 

على إمكانیة اللجوء  143في المادة  15/247 الرئاسي والمشرع الجزائري في المرسوم  

فتر الشروط وكذلك یمكن التصریح بالمناول إلى المناولة على أن یتم التصریح بالمناول في د

في العرض أو أثناء تنفیذ الصفقة، حیث یحظى إختیار المناول وشروط الدفع الخاصة بالمناول 

المهنیة من قدرات المناول  التأكدوجوباً بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما وكتابیاً، وهذا بعد 

                                                           
سابق الاشارة  المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام ،247- 15: من الرسوم الرئاسي رقم 143المادة .1

  .الیھ
لیازید مختاریة، النظام القانوني للتعامل الثانوي في مجال الصفقات العمومیة دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، .2

  .19، ص2013/2014باس، الموسم الجامعيكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الجیلاني الیابس سیدي بلع
  .50إیلي مسعود خطار، المرجع السابق، ص.3

.51المرجع نفسھ، ص. 4  
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ویقبض المناول مستحقاته مباشرة من المصلحة یها في الصفقة، لوالتقنیة والمالیة المنصوص ع

     .  المتعاقدة

  .عقد المناولة غیر القانوني: رابعا

المقصود بعقد المناولة غیر القانوني، ذلك التعاقد المستتر، أي غیر المعلوم من قبل   

  .صاحب المشروع

العام، بحیث فقد سن المشرع الفرنسي أحكام عقد المناولة على أساس أنها من النظام   

  .ینتج عن ذلك أن أي عقد مناولة لا یحترم هذا التشریع یكون مخالفا للقانون

تجدر الإشارة إلى أنه في حال لجأ المتعاقد الأساسي إلى عقد المناولة دون علم الإدارة   

ولم تنشأ أیة نزاعات، فإن عقد المناولة یكون نافذا بین فریقیه وفقا لأحكامه مع التأكید على 

  .1334/751من الحمایة القانونیة المقررة له بموجب القانون رقم  المناولم استفادة عد

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 15/247والمشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

قد ألزم المتعامل المتعاقد بضرورة التصریح بالمناول في مكان تنفیذ الصفقة  ،1422في المادة 

مناولة، وقد شددت على المتعامل المتعاقد في حالة عدم التصریح بالمناول محل والذي لیس 

  .المتواجد في مكان تنفیذ الصفقة، بإتخاذ ضده تدابیر قسریة

المجهول تماما من ناول وعلیه، لا یمكن تطبیق أحكام القانون المذكور في حالتي الم  

  لأخیر رغم أنه لا ینكر وجوده، غیر حائز على موافقة هذا اناول القبل صاحب المشروع، والم

في هاتین الحالتین لا یمكنه الإستفادة من الدفع المباشر ولا حتى من الدعوى  المناولكما أن 

  .المباشرة

غیر القانوني أو المستتر أن یرتد على المتعاقد الأساسي،  المناولبالمقابل یستطیع   

توجب علیهم أن یحددوا في العرض فیما خص ملتزمي الصفقات العامة، ی. للمطالبة بحقوقه

     في سبیل تنفیذها بالمناولةالمقدم منهم للإدارة، طبیعة وقیمة الخدمات التي یرغبون بالتعاقد 

من قانون الأشغال العامة الفرنسي، بعد ذلك تدرس الإدارة  257و  47وذلك بحسب المادتین 

  .3المتضمن طلب عقد المناولة المتعامل المتعاقدالعرض المقدم من 

                                                           
  .52ص إیلي مسعود خطار، المرجع السابق،.1
سابق الاشارة  المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام ،247- 15: من الرسوم الرئاسي رقم 142المادة .2

   .الیھ
  .53ص مسعود خطار، المرجع السابق،إیلي .3
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كما ذكرنا سلفاً على  15/247 الرئاسي من المرسوم 1431والمشرع الجزائري في المادة   

ولكن كل هذا مرهون بموافقة المصلحة  ،إمكانیة التصریح بالمناول حتى أثناء تنفیذ الصفقة

رض إلى المصلحة وهذا بتقدیم الع ،حتى یضمن المناول كامل حقوقهالمتعاقدة على المناول 

وعندها  ،وهذا لمعرفة طبیعة وقیمة الخدمات أو الأشغال التي سیقوم بتنفیذها المناول ،المتعاقدة

  .تدرس المصلحة المتعاقدة طلب المتعامل المتعاقد على طلب عقد المناولة

إما بعقد المناولة عدم الموافقة والقبول وإن أن عقد المناولة یجب أن یكون واضحا،  غیر  

بسبب عدم طلب موافقة الإدارة أساسا، وإما بسبب رفض هذه الأخیرة، ینتج عنه، من جهة، 

المتعامل من الحقوق التي تنشأ له جراء موافقة الإدارة، ومن جهة أخرى،  المناولعدم استفادة 

  .لعقوبات الناتجة عن عقد المناولة المستترلیكون عرضة  الأساسي

انیة احتجاج المتعاقد من الباطن بعقد المناولة في مواجهة من المهم الإشارة إلى إمك  

المتعاقد الأساسي، في حین أن العكس غیر جائز، وذلك بحسب أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

  .31/12/19752تاریخ  1334/75الثالثة من القانون رقم 

شروط الدفع وعلیه، إن المتعاقد من الباطن الذي جرى قبوله فقط دون الموافقة على   

  .الخاصة به لا یستفید من الحق في الدفع المباشر

  .عقد المناولة المتسلسل أو غیر المباشر: خامسا

تتشابك العلاقات الناشئة عن عقد المناولة، فهناك علاقة تعاقدیة بین صاحب المشروع   

    وعلاقة تعاقدیة بین هذا الأخیر ،والمتعاقد الأساسي، وعلاقة بین صاحب المشروع والمناول

  .والمتعاقد الأساسي

بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانیة أن یعهد المناول من الدرجة الأولى بتنفیذ جزء من   

الأعمال إلى مناول من الدرجة الثانیة، ویطلق على هذا النوع من عقد المناولة عبارة التعاقد 

  .الثانوي المتسلسل

على الإدارة موجب  1334/75من القانون رقم  14ى من المادة تفترض الفقرة الأول  

على قبول  لحصولعبر ا )المناول(إنذار المتعاقد الأساسي بموجب تسویة وضع المتعاقد معه 

الإدارة وموافقتها على شروط الدفع الخاصة به، وأیضا موجب توفیر ضمانة الدفع المنصوص 

  . 3عنها في القانون المذكور
                                                           

    ویمكن التصریح بالمناول في العرض أو أثناء تنفیذ...«: على انھ 247- 15: المرسوم رئاسي رقممن  143تنص المادة .1
  .» ...الصفقة

.53إیلي مسعود خطار، المرجع السابق، ص. 2
  

  .54، صنسفھالمرجع .3
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  .عقد المناولة خصائص: يالفرع الثان

یعد عقد المناولة من العقود الرضائیة، فینعقد بمجرد إتفاق إرادة كل من الطرفین   

المتعامل المتعاقد والمناول، فهو عقد یستند في وجوده ومدته إلى عقد أصلي،  المتعاقدین

الأصلي،  فیستحیل وجود عقد مناولة في عدم وجود عقد أصلي، وعقد المناولة یتفرع عن العقد

الفرع یتبع "فالعقد الأصلي هو الأصل  وعقد المناولة هو الفرع و تطبیقا للقاعدة الفقهیة المأثورة 

یتبع العقد الأصلي في خصوصیاته وطبیعته، وبالتالي یأخذ ذات الخصائص لي لتاوبا" الأصل

   .1التي یتمیز بها العقد الأصلي

  .عقد مناولة عقد رضائي: أولا

العقد الرضائي بأنه العقد الذي یكفي لإنعقاده تراضي «یعرف الفقه العقد الرضائي 

، إذ 2»طرافیه، أي ینشأ بمجرد تطابق إرادتهم،أیا كانت وسیلة التعبیر كتابة أو شفاهة أو إشارة

الإرادتین إلى إحداث  یكفي لإنعقاده صحیحا توافر الإیجاب والقبول بین الطرفین وإتجاه هاتین

  .3، شریطة عدم توافر نص أو إتفاق یحول دون هذا التعاقدقانونياثر 

ویعد التراضي من أهم أركان عقد المناولة بإعتباره معبرا عن إرادة طرفي العقد ویتجسد 

الذي  في التعامل المتعاقد والمناول على ماهیة العقد والعمل الذي یؤدیه المناول والأجر

مستقل بعمل معین، بحیث یختار الكیفیة التي یراها مناسبة لتنفیذ  هذا ویكون المناول، 4یتقاضاه

المتعامل المتعاقد في مناقشة المخططات وإعطاء  لا تمنعة یالعقد، غیر أنها إستقلالیة نسب

  .التوجیهات المتعلقة بتنفیذ العمل

مادة ، وهذا بنص الفعقد المناولة في الصفقات العمومیة أشترط المشرع لإنعقادها الكتابة

    .5مقدماً وكتابیاً  على الموافقة الصریحة للمصلحة المتعاقدة 15/247من المرسوم  143

غیر أن الإشكال یطرح بخصوص عقد المناولة المبرم بین المتعامل الأصلي والمناول، 

فهل یعد عقد المناولة من العقود الرضائیة التي یكفي لإنعقادها توافق إرادة أطرافها، أم من 

  الشكلیة التي لا تتم إلا بتوافر الشكلیات المشترطة قانونا؟العقود 

                                                           
  .55، صالسابقالمرجع  ،إیلي مسعود خطار.1
دیوان المطبوعات  ،الطبعة الخامسة ، الجزء الأول،النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي، .2

   .45ص ،2007الجامعیة، 
  .21المرجع السابق، ص ،عامر عاشور عبد الله البیاتي.3
  36، ص 2004، منشأة المعارف، مصر ،ععبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الساب.4
وتفویض المرفق العام،  المتضمن قانون الصفقات العمومیة ،15/247 :المرسوم الرئاسي رقم 143المادة من  الفقرة الثانیة.5

   .سابق الاشارة الیھ



 الأحكام العامة لعقد المناولة                    ل الأول                                   ـــــــالفص

19 
 

الخاصة عقد  یعد عقد المناولة المبرم بین المتعامل المتعاقد والمناول في إطار الصفقات

لأصلي وفي الصفقات العمومیة رضائیا، لم یخضعه المشرع لشكلیات معینة على غرار العقد ا

إلتزام المتعامل المتعاقد بتسلیم نسخة عقد المناولة وجوبا مع وهذا صرح المشرع بشرط الكتابة، 

، مما 2لما ألزم بتضمینه عقد المناولة مجموعة من البیانات المحددة ،1للمصلحة المتعاقدة

  .یستلزم كتابة عقد المناولة في مجال الصفقات العمومیة

مجال تدخل  في الصفقات العمومیة، وإضافة إلى إشتراط المشرع تحدیدعقد المناولة و 

المناول في الصفقة وفي دفتر الشروط، فقد فرض موافقة المصلحة المتعاقدة بصفتها صاحبة 

  .3ة على شروط دفع الأجرةالمشروع على إختیار المناول، وكذا الموافق

وإنما یشترط وجوبا الموافقة  بالمناولةفلا یكفي إنعدام شروط في الصفقة یمنع التعاقد 

بة المشروع، حتى یتمكن المقاول الأصلي من اللجوء إلى المناولة في الصریحة للمصلحة صاح

من المبلغ الإجمالي  ٪40الجزء المخصص من الصفقة، والذي لایمكن أن یتجاوز نسبة  إنجاز

للصفقة، كما یلزم المناول إعلان تواجده للمصلحة المتعاقدة وفي حالة عدم الإعلان تعذر 

  .4رك الوضع في أجل ثمانیة أیامالمصلحة المتعامل المتعاقد لتدا

  .مبدأ الحق في اللجوء إلى عقد المناولة: ثانیا

أفسحت المادة الأولى من القانون الفرنسي المتعلق بعقد المناولة الصادر بتاریخ   

     11/12/2001المعدلة بموجب القانون الصادر بتاریخ  1334/75برقم  31/12/1975

، المجال وأتاحت للمتعاقد الأساسي في إطار صفقة عامة بان MURCEFوالمعروف بإسم 

تنفیذها أساسا  موكلالعمال الألى ملزم آخر بموجب عقد المناولة، مهمة تنفیذ جزء من إیعهد 

هذا الأخیر عن كافة  تجاهحب المشروع، على أن یبقى مسؤولا لیه بموجب عقده مع صاإ

من  112صراحة في المادة  الأعمال المنفذة ، إن هذا الحق في عقد المناولة جرى تكریسه

 في إطار صفقة عامة في الأساسيقانون الأشغال العامة الفرنسي التي لحظت حق المتعاقد 

ط اللجوء إلى عقد المناولة من أجل تنفیذ بعض الأعمال في الصفقة المذكورة وذلك بشر 

                                                           
  ..سابق الاشارة الیھ الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام تنظیمالمتضمن ، 15/247من المرسوم الرئاسي  143المادة .1
  ..سابق الاشارة الیھالصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام  تنظیم ، المتضمن15/247من المرسوم الرئاسي  144المادة .2
  ..سابق الاشارة الیھالصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام  تنظیم، المتضمن 15/247من المرسوم الرئاسي  143المادة .3
سابق  الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام تنظیم، المتضمن 15/247من المرسوم الرئاسي 141و  140المادتین .4

  .الاشارة الیھ
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مشروع على موافقته على كل مناول والقبول بشروط الدفع الخاصة من صاحب ال الحصول

  .1بهم

فرضت على المتعاقد الأساسي تحدید قیمة  1334/75المادة الخامسة من القانون 

  .وطبیعة الأعمال التي تنوي تنفیذها عن طریق عقد المناولة

تلافها تحظر دفاتر الشروط العامة الإداریة الفرنسیة على إخ «:كما تجدر الإشارة إلى أن  

  .2»اللجوء إلى عقد المناولة فیما خص كامل الصفقة

قد أتحت للمتعامل  15/247الأخیر  الرئاسي والمشرع الجزائري بدوره في المرسوم

، على مهمة تنفیذ جزء 144إلى  140المتعاقد اللجوء للمناولة وهذا ضمن مجموعة من المواد 

 ،شخص أخر یسمى المناول وهذا بواسطة عقد بینه وبین المصلحة المتعاقدة إلىمن الصفقة 

وتبقى المسؤولیة الكاملة إتجاه المتعامل المتعاقد عن جزء الصفقة المتعامل فیها بعقد مناولة، 

ل المتعاقد من اللجوء ولابد من موافقة المصلحة المتعاقدة ضمن شروط معینة لتمكین المتعام

على أن یحدد مجال الرئیسي للصفقة حتى یمكننا اللجوء للمناولة ویأتي إدراج إلى المناولة، 

المناول في دفتر الشروط والتصریح به أثناء العرض أو أثناء تنفیذ الصفقة وهذا بعد قبول 

    . زیر الكلف بالمالیةشروطه المتعلقة بالدفع وذا طبقاً للنموذج الذي یحدد بموجب قرار من الو 

بندا یمنع  و المتعاقد الأساسي كما یمكن أن یتضمن العقد الأساسي المبرم بین الإدارة  

، أو یخضع هذا الحق لإشراف الإدارة، بحیث یلزم المتعاقد اللجوء إلى عقد المناولة بصورة كلیة

المالیة مع إحتفاظ  المناول و خبراته المهنیة و وضعیته الأساسي بإعلام الإدارة عن شخص

اقد الأساسي هذه الأخیرة بحق رفض المناول و ممارسة حقها في فسخ العقد على مسؤولیة المتع

  .3من الباطن دون موافقتها تعاقددون تعویض في حال ال

أن المناول یجب  لجوء إلى عقد المناولة، بالرغمه، یكون للمتعاقد الأساسي الحق بالیوعل  

من شأنه  أن یتم القبول به و بشروط الدفع الخاصة به من قبل صاحب المشروع، الأمر الذي

متى حصل، أن یفید المناول من إمكانیة الدفع المباشر، مع بقائه بمثابة الغیر بالنسبة لصاحب 

  .المشروع، وذلك لعدم إرتباطه بأیة رابطة تعاقدیة مع هذا الأخیر

  

  

                                                           
  .33إیلي مسعود خطار، المرجع السابق، ص.1
  .نفس الصفحة.2

.34المرجع نفسھ، ص. 3
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  .عتبار الشخصيالإ: ثالثا

سواء  العقود بصفة عامة، إبرامفي مجال  الأساسیة الأفكاریعد الاعتبار الشخصي من 

حد المتعاقدین أشخصیة  ، حیث نجد انالإداریةفي نطاق العقود  أو المدنیة، في نطاق العقود

اعتبار من جانب المتعاقد  تكون محل أنهاجوهریاً في التعاقد، أي  كلتاهما تمثـل عنـصراً  أو

  .1العقد إبرامعند  الأخر

تكلیف و  من حیث المبدأ، ینفذ ملتزم الصفقة العامة الإلتزام شخصیا، ولا یحق له تفویضو 

المكلف بها، وهذه المبادئ العامة ملحوظة  شخص آخر أو مؤسسة أخرى لتنفیذ بعض الأعمال

  .2العامة الإداریةفي مختلف دفاتر الشروط 

لات الصناعیة وإزدیاد التخصص تقنیات الحدیثة وتطور وتشعب الآتعقیدات الغیر أن 

ذلك عن بذوي الإختصاص و  في هذه المجالات، كلها عوامل جعلت من الضروري الإستعانة

 لصفقة العامة، شخصا ثالثا یدعىل المتعامل الأساسي، الذي بموجبه یفوض عقد المناولةطریق 

المناول بهدف تنفیذ جزء من الأعمال التي سبق أن التزم بها تجاه الإدارة، على ألا یتناول عقد 

  .3مر غیر جائز قانوناأ، بر تنازلا عن العقداعتو إلا  ،كامل الصفقة المناولة

 بتنفیذ المتعاملزام المرافق العامة على قیام التبعقود الوفقا لذلك، تحرص الإدارة في 

  .بنفسه وبواسطة عماله أعماله

وبالرجوع إلى الأحكام القانونیة، نلاحظ أن المشرع الجزائري أجاز أن یوكل غیره لتنفیذ 

المشروع، بشرط عدم تعلق طبیعة المراد انجازه على كفاءات المتعامل الأساسي جزء من 

مع مناول،  عقد المناولةفالأصل جواز اللجوء إلى إنجاز المشروع عن  الشخصیة، بمعنى أخر

  . 4والإستثناء عدم جواز ذلك، متى وجد بند في العقد یمنع عقد المناولة

وفي مجال الصفقات العمومیة فإن التنفیذ الشخصي یظهر جالیا من خلال إشتراط 

المشرع الموافقة الصریحة المسبقة للمصلحة المتعاقدة على المناولة، بعد تأكدها من مؤهلاته 

البشریة والمادیة ومدى تطابقها المراد تنفیذه محل عقد المناولة، فیمنع  المهنیة وكذلك الوسائل

                                                           
المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، الإعتبار الشخصي وأثره في تنفیذ العقد الإداري، مجلة كربل،  رزوقي رفاه كریم.1

  .584، ص2016العدد الثالث، العراق، 
  . 35إیلي مسعود خطار، المرجع السابق، ص.2
  .نفس الصفحة.3
مازة حنان، التعاقد من الباطن في عقد مقاولة البناء،أطروحة للحصول على شھادة دكتوراه، تخصص قانون الأعمال المقارن، .4

  .34ص ،2015/2016،الموسم الجامعي2جامعة وھرانقسم الحقوق، لعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق وا



 الأحكام العامة لعقد المناولة                    ل الأول                                   ـــــــالفص

22 
 

المتعامل المتعاقد وهذا تحت مسؤولیة  على المناول تسلیم الأشغال المكلف بها لمناول أخر،

           .1الأساسي

بالتنفیذ الشخصي في مجال العقود الإداریة،  لا یعني بالضرورة الإلتزام  الإلتزام إن

یة صالمتعاقد الأساسي الشخ یعني مسؤولیة  ما رالمادي من قبل المتعاقد الأساسي بقد بالتنفیذ

عن تنفیذ الإلتزامات الناتجة عن العقد الإداري، ما یجعل من نظریة الإعتبار الشخصي في 

طالما أن المتعاقد الأساسي  بالمناولةبالتعاقد العقود الإداریة تتسع لتشمل إمكانیة السماح 

  .2سیكون هو المسؤول في مواجهة الإدارة أو صاحب المشروع

  . .الأساسيوالمتعامل  الإدارةعقد المناولة عن العقد المبرم بین  إستقلالیة: رابعا

عقدان  ینتج عن عقد المناولة،حیث تمثل هذه المیزة أهم خصائص عقد المناولة،   

 والثاني بین هذا الأخیر والمناول ي،متمایزان، الأول بین صاحب المشروع والمتعاقد الأساس

على الرغم من الإرتباط الوجودي القائم بین كل متعاقدین، فإن عقد المناولة یبقى مستقلا عن 

بشروط خاصة به لجهة فسخه أو  متمتعاوالمتعاقد الأساسي، العقد المبرم بین صاحب المشروع 

كما أن لا شيء یوجب أن تكون كافة بنود  ،إبطاله أو الجزاءات المترتبة جراء الإخلال ببنوده

أي أن كل عقد له بنود خاصة به، رغم   ،عقد المناولةالعقد الأساسي مطبقة مباشرة في 

، هو شخص مغایر تماما للمتعاقد الأساسي المناولالإرتباط القائم بینهما، على إعتبار أن 

، كذلك الأمر عقد المناولة لاتفاقیةبحیث یعتبر صاحب المشروع بمثابة شخص ثالث بالنسبة 

  .خص الإتفاقیة الأساسیة بین صاحب المشروع والمتعاقد الأساسيیفیما  للمناولبالنسبة 

عقد المناولة  أنذلك ساسي، أیسبقه عقد وجود عقد المناولة ما لم لا یكون من الممكن 

  .اولةعقد المنالعقد الأساسي و وهما  الآخركل منهما عن  عقدین متمیزین یستقلیفترض وجود 

موضوع شتركان معا من حیث الأنهما ی  إلا، من هذا الاستقلال بین العقدینوعلى الرغم   

  .3المناولالقیام بعمل معین لصالح صاحب المشروع، یعهد بتنفیذه في النهایة إلى ساس أعلى 

  

  

  

  
                                                           

سابق الاشارة ، المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15: من المرسوم الرئاسي رقم 143المادة .1
  .الیھ

  .175، ص2007، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع الطبعة الأولى، عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر،.2
  .37إیلي مسعود خطار، المرجع السابق، ص.3
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  .ذو العوض عقد متبادل و: خامسا

 یجوز لأحد الأطراف إلتزامات كل فریق إذ لایقوم الترابط في العقود المتبادلة بین   

  .1موجباته عن تنفیذ ما إلتزم به والطلب من الفریق الآخر إنفاذ الإمتناع

المتبادلة التي ترتب إلتزامات وحقوق متبادلة في ذمة طرفي هو من العقود  عقد المناولة  

قدیم مقابل مادي، مقابل تعهد العقد طبقا للإتفاق المبرم بینهما، فنجد المتعاقد الأساسي یلتزم بت

  .2كمقابل للمبلغ الذي سیتقاضاه ،ما بتقدیم عمل أو صنع شيء المناول

عقود عقد المناولة متبادل، ولكنه أیضا من العقود ذات العوض و یدخل في فئة  نإذ  

  .3المعاوضة

فعقد المعاوضة هو الذي تكون فیه الموجبات معینة في الأصل على وجه ثابت بحیث   

یستطیع كل من المتعاقدین أن یعرف یوم التعاقد مقدار المنافع التي یجنیها من تعاقده ومبلغ 

  .حیة التي رضي بهاالتض

المناولة هو عقد متبادل و ذو عوض و یدخل ضمن فئة عقود من هذا المنطق، إن عقد   

    لأن كل طرف یحصل على مقابل لما یعطیه أو یؤدیه، فالمناول یؤدي عمله  المعاوضة 

  .4في نظیر المقابل المادي الذي یدفعه المتعاقد الأساسي

  .عدم تناول كامل الصفقة: دساسا

           التعاقد  31/12/1975في الأساس أجاز القانون الفرنسي الصادر بتاریخ   

فیما خص جزء أو كامل الأعمال الموكل تنفیذها أساسا إلى المتعاقد  )عقد المناولة(من الباطن

الثانیة من قانون الأشغال العامة الفرنسي القدیم الصادر عام  الأساسي، في حین أن المادة

الجزئي من الباطن، إلى من القانون الحالي، لم تسمحا سوى بالتعاقد  112كذلك المادة  1964

هذا التناقض بحیث عدل  11/12/2001سي الصادر بتاریخ الفرن MURCEFأن حسم قانون 

  .5و منع التعاقد من الباطن على كامل الصفقة 1975قانون 

       ول دون تغییر طبیعة العقدلإن الهدف من منع التعاقد الكامل من الباطن هو الح  

إلى شخص آخر  وتحویله إلى عقد تنازل، حیث یعمد المتعاقد الأساسي إلى التنازل عن العقد

     یدعى المتنازل إلیه، ویحل هذا الأخیر مكان المتعاقد الأساسي في كافة حقوقه والتزاماته

                                                           

.20لیازید مختاریة، المرجع السابق. 1
  

  .46إیلي مسعود خطار، المرجع السابق، ص.2
   .16، ص2004محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف ،مصر، .3

.47مسعود خطار، المرجع نفسھ، صإیلي . 4  
  .48المرجع نفسھ، ص.5
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  والمتنازل إلیه،  في مواجهة صاحب المشروع، وبذلك تنشأ علاقة جدیدة بین صاحب المشروع

      لمشروعالعلاقة التعاقدیة بین صاحب ا تنتفيغیر جائز في عقد المناولة حیث  وهذا الأمر

  .1والمتعاقد الأساسي

من قانون  المشرع الفرنسي وفي القسم السادس طریق الذي تبنهالمشرع الجزائري اتبع   

حیث یكون  15/247من المرسوم  1402في المادة تحت عنوان المناولة  الصفقات العمومیة 

التعاقد على منح تنفیذ جزء من الصفقة لشخص اخر یسمى مناول بموجب عقد مناولة وحسب 

  .   شروط منصوص علیها في المرسوم 

م، یجب ألا تتناول عملیة عقد المناولة كامل الأعمال الموكلة إلى انطلاقا مما تقد

مناول وشروط الدفع على الالمتعاقد الأساسي، وأن تحظي بقبول وموافقة صاحب العمل 

  .الخاصة به من قبل صاحب المشروع

   .عقد المناولةلللجوء ا وإجراءات شروط: المبحث الثاني

عقد رضائي كغیره من العقود یتطلب الأركان التي تتطلبها سائر هو  عقد المناولةإن 

  .العقودوالتي تعتبر شروط عامة یجب توافرها في جمیع  العقود وهي التراضي والمحل والسبب،

وان كان یكفي الرضا لانعقاده فان المشرع الجزائري ومختلف التشریعات الأخرى المتعلقة 

وهذا سیتم التطرق إلیه خلال المطلب  بالصفقات العمومیة أضفت شروط خاصة على هذا العقد

  .المطلب الثاني لخلا الإجراءات المتبعة في عقد المناولةإضافة إلى  ،الأول

  .عقد المناولةلشروط اللجوء : الأولالمطلب 

تطبیقا للقواعد العامة، فإن إبرام عقد المناولة یتطلب نفس الأركان التي تتطلبها سائر   

  .التراضي والمحل والسبب : العقود وهي ثلاثة 

       إلى الشروط اللجوء لعقد المناولة في الفرع الأول سیتم التطرق في هذا المطلب   

   .وفي الفرع الثاني الشروط الخاصة بعقد المناولة المناولةالشروط العامة لعقد 

 .الشروط العامة لعقد المناولة: الفرع الأول 

وفي القوانین التي  2015لم یتناول المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة لسنة 

شروطا موحدة والتي تعد  ،في عقد المناولةسبقته من قبل سوى الشروط الخاصة الواجب توافرها 

  .في كل أنواع الصفقات

                                                           
  .48إیلي مسعود خطار، المرجع نفسھ، ص.1
تعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة منح تنفیذ جزء ملایمكن « : على انھ 15/247: من المرسوم الرئاسي رقم 140تنص المادة .2

   .»....من الصفقة  لمناول
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   .ونفس الشيء بالنسبة لنظیره المشرع الفرنسي والذي بدوره لم یتناول سوى الشروط الخاصة

 وللبحث في مجال الشروط العامة لابد من الرجوع إلى القواعد العامة لإبرام العقود،

  .المحل والسببوذلك بتوافر الأركان الثلاث التي تتطلبها العقود وهي التراضي، 

  .مناولةالتراضي في عقد ال :أولا

والذي لا یمكن أن یتحقق إلا بوجود إرادتین  المناولةالتراضي من أهم أركان عقد  یعد 

المتجسد في  فیقع التراضي بین رب العمل متطابقتین تماما تظهر في صورة إیجاب وقبول،

  .1الأجر الذي یتقاضاهو  المناولعلى ماهیة العقد والعمل الذي یؤدیه  المناولالمتعامل المتعاقد و 

 .التراضي على ماهیة العقد  -1

وهي  بالمناولةیجب أن تتوافر جملة من الشروط لكي یتم التراضي على ماهیة التعامل    

أن تتوافر لدى كل من المتعاقدین إرادة معتبرة قانونا، وهذا ما یدفعنا للتطرق إلى أهلیة التعاقد 

 .المناولةفي عقد 

من عقود التصرف، إذ یشترط في المتعامل  المناولةیعتبر عقد  :أهلیة المتعامل المتعاقد -أ

لأساس یجب أن یكون بالغا سن على هذا اصرف باعتباره یلتزم بدفع الأجر و المتعاقد أهلیة الت

  .2لا محجور علیهیر محكوم علیه بولایة أو وصایة و الرشد غ

وما یقتضیه من حقوق والتزامات فان الأهلیة  المناولةبالنظر لأثار عقد : ناولأهلیة الم - ب

  .المتطلبة هي أهلیة التصرف والتي تمكنه من القیام بكافة التصرفات والأعمال القانونیة

ملزم بتقدیم عمل أو تقدیم مادة لأنه في الحالة الأولى  المناولویفرق بین ما إذا كان 

یكون مضارب به أي معرض للربح أو الخسارة وقد یصبح مسؤولا عن تعویض المتعاقد 

بالنسبة له یعد من الأعمال  عقد المناولةبالتالي فان أصابه من ضرر و  الأصلي عما یكون قد

  .بلوغه سن الرشد لإبرام هذا العقدالدائرة بین النفع والضرر، لهذا یشترط 

في صفقات التورید،  المناولملزم بتقدیم المادة وهي حالة المورد  المناولأما إذا كان 

اقص الأهلیة فان كان ن فانه یعتبر بائعا لهذه المادة ومن ثم یشترط فیه أن یكون كاملا للأهلیة،

وفي هذه الحالة إذا كان صغیرا  ،د موقوفا على إجازة ولیه أو وصیهللتوری المناولةكان عقد 

       ،من بین التصرفات المأذون له القیام بها عقد المناولةمأذون له بممارسة التجارة، اعتبر 

   .وكأنها تصرفات صادرة عن شخص راشد

                                                           

  .21ص ،المرجع السابقعامر عاشور عبد الله البیاتي، 1.
التعامل الثانوي في صفقات الأشغال العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع قانون سریر الحرتسي خدیجة، .2

  . 54، ص2009/2010، الموسم الجامعي 1الأعمال، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
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شخصا معنویا في شكل مؤسسة صغیرة ومتوسطة، فان أهلیته  المناولأما إذا كان 

   .1جلهأتتقرر بالغرض والهدف الذي سیتعاقد من 

 .التراضي على العمل -1

یجب أن یتراضى الطرفان على العمل المطلوب تأدیته،  عقد المناولةلكي ینعقد  

على الأقل قابلا للتعیین وأن یكون هذا العمل  والتراضي على العمل یجب أن یكون معینا أو

ممكن ومشروع، وبرجوعنا لقانون الصفقات العمومیة الجزائري لم ترد فیه أي نصوص متعلقة 

لذلك یجب الرجوع للقواعد العامة سواء فیما یتعلق بالشروط  بالمناولةبالعمل كركن للتعامل 

عمل وهي أن یكون العمل ممكنا ومشروعا وأن الواجب توافرها في العمل أو فیما یتعلق بأنواع ال

یكون معینا أو قابلا للتعیین وذلك بذكر طبیعته وأوصافه وتبیین ذلك تبیانا كافیا بحیث لا یثیر 

 أي لبس أو غموض فإذا كان التعاقد على ترمیمات مثلا یجب ذكر الشيء الواجب ترمیمه،

الواجب القیام بجمیع الترمیمات التي یحتاج وإذا لم تذكر كان  ،والترمیمات المطلوب القیام بها

 . المناولةولا قابلا للتعیین لا ینعقد عقد  إلیها الشيء، أما إذا كان العمل غیر معین في العقد،

وفي نفس السیاق قد نص المشرع المغربي على أن أهم التزامات المقاول أن یكون عمله 

  .2لعیوبمطابقا للمواصفات المحددة في الصفقة وخالیة من ا

 .التراضي على الأجر -1

جر في مقابل أإلى تقاضي  المناولتتجه إرادة أن  یجب المناولةیشترط لانعقاد عقد 

تجاه إرادة المتعامل المتعاقد إلى دفع الأجر فإذا اتجهت إرادة الطرفین إالعمل الذي یقوم به مع 

وإنما یكون عقد  المناولةإلى أن یتم العمل مجانا بلا مقابل فینعقد العقد، لكن لا یكون عقد 

مجاني غیر مسمى، فالأجر هو محل التزام المتعامل المتعاقد ویشترط فیه ما یشترط أي محل 

   .ن موجودا ومعینا أو قابلا للتعیین ومشروعاللالتزام وهو أن یكو 

بل یكفي أن لا یختلف الطرفان وقت  ،الأجر لا یتطلب تعیینه في العقد والتراضي على

، أما إبرام العقد بشأن تحدیده وهذا الاختلاف هو الذي لا یسمح بوجود تراضي على الأجر

لأن الأجر ما لم یحدد بواسطة  المناولةتفاق على الأجر كلیة فلا یمنع من انعقاد عقد إغفال الإ

  .3المتعاقدین یحدد بواسطة القانون

  

                                                           
  . 23لیازید مختاریة، المرجع السابق، ص.1
  .55سریر الحرتسي خدیجة، المرجع السابق، ص.2
  .56، ص2002قدرى عبد الفتاح الشھاوي، عقد المقاولة في التشریع المصري والمقارن، منشأة المعارف، مصر، .3
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  . المناولةالسبب والمحل في عقد  :ثانیا

للقواعد العامة السبب في التعاقد یختلف باختلاف العقود ویختلف باختلاف نوع  وفقاً 

العمل المراد انجازه بمقتضى العقد، وقد أقرَ القانون المدني الجزائري بطلان العقد إذا كان سبب 

من  أالالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة أما إذا تخلف السبب فان الالتزام لا ینش

  . 1الأساس ولا ینعقد العقد

  .السبب معاصرا للحظة إبرام العقد على أن یكون بمعنى أن العقد یقع باطلا بطلانا مطلقاً 

بحیث انه إذا توفر السبب في هذه اللحظة ثم زال بعد ذلك فان زوال السبب بعد نشأة 

   .الالتزام یؤدي إلى فسخ العقد لا إلى بطلانه

والمتمثل في العمل الذي تم ناول فهو مزدوج، محل التزام الم ولةالمناأما المحل في عقد 

   .التعاقد بشأنه، ومحل التزام المتعامل المتعاقد المتجسد في دفع الأجر المقابل للعمل المنجز

   .ناولالعمل محل التزام الم -1

الالتزام الجوهري الذي یقع  مناولةللعمل الموكل إلیه بموجب عقد  المناولیعتبر أداء 

یوجد في قانون الصفقات العمومیة الجزائري نصوص خاصة  على عاتقه مع الإشارة انه لا

لذلك یجب الرجوع للقواعد العامة سواء فیما یتعلق بالشروط الواجب  للمناولةبالعمل كركن 

توافرها في العمل وهي أن یكون العمل ممكنا وأن یكون معینا أو قابلا للتعیین وأن یكون 

، والتي قد تكون مادیة المناولةمشروعا أو فیما یتعلق بأنواع العمل التي تكون محلا لعقد 

  .2الخ.....أو أعمال فنیة كما في التعاقد مع مهندس معماري  كالإنشاءات المتعلقة بالجسور

  .الأجر كمحل لالتزام المتعامل المتعاقد  -2

جر أإلى تقاضي  المناولتجاه إرادة إفي الصفقات العمومیة  المناولةیشترط لانعقاد عقد  

 .رتجاه إرادة المتعامل المتعاقد لدفع هذا الأجإمقابل الأعمال التي یقوم بانجازها و 

كما یشترط في أي محل للالتزام  فالأجر هو محل التزام المتعامل المتعاقد ویشترط فیه،    

من تقنین  630أن یكون موجودا ومعینا أو قابلا للتعیین ومشروعا وهذا ما نصت علیه المادة 

الأصل أن یقوم و  یجب أن یكون البدل معینا أو قابلا للتعیین الموجبات والعقود اللبناني على انه

    ، نه بموجب مقایسة على أساس الوحدةقد یحدداو  المناولةالمتعاقدان بتحدید الأجر في عقد 

                                                           
  .24لیازید مختاریة، المرجع السابق، ص.1
  . 24المرجع السابق، ص.2
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رض المتعاقدان لتحدید الأجر جر إجمالیا على أساس تصمیم متفق علیه وقد لا یعأأو یحددانه 

  .1من القانون المدني 562فیتكفل القانون بذلك حسب ما نصت علیه المادة  ،أصلا

ناول الم فإن الأجر أو دفع مستحقات 15/247من المرسوم  143وبرجوعنا إلى المادة     

لا یكون محلا للالتزام المتعامل الأصلي فقط بل یمكن أیضا وفي حالة خاصة أن یقع هذا 

عندما تكون الخدمات  « الالتزام على عاتق الإدارة أو المصلحة المتعاقدة بنصها على انه

منصوصا علیها في الصفقة یمكن لهذا الأخیر قبض مستحقاته ناول الم الواجب أن ینفذها

  .2»مباشرة من المصلحة المتعاقدة

من قانون الصفقات العمومیة الفرنسي  116و  115و هذا ما نصت علیه المادتین 

فیما یتعلق  14/09/2011المؤرخ في  2011/1104المعدل بموجب المرسوم رقم  2006

  . 3واعتماد شروط الدفع عقد المناولةفي حالة قبول  ،ولنابالدفع المباشر للم

  .الشروط الخاصة في عقد المناولة: الفرع الثاني

المقاولة الفرعیة التي نظمها المشرع الجزائري ضمن مواد القانون المدني والتي  أنرغم   

بالنسبة لجمیع أنواع العقود ومهما كانت  اعد العامة في مجال عقد المناولةو ها القتشكل أحكام

طبیعتها وكذا النظام القانوني التي تخضع له، فإنه في المقابل لم یورد شرط خاص لإبرامها 

  . بحیث اكتفى بذكر الشروط العامة التي یستلزمها أي عقد

المتضمن تنظیم الصفقات  15/247: والمشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم  

خاصة بحیث بدونها لا یتم إبرام أي عقد مناولة ومهما كان موضوعه شروط أورد قد  العمومیة،

    .خلال هذا الفرع ى هذه الشروط منوسیتم التطرق إل في مجال الصفقات العمومیة

  .تحدید المجال الرئیسي في اللجوء للمناولة: أولا  

بالصفقات العمومیة یشترط إن المشرع ومن خلال جمیع النصوص القانونیة المتعلقة 

  .وجوب توافر هذا الشرط في عقد المناولة بالنسبة لجمیع أنواع الصفقات ومهما كان موضوعها

والمقصود من ذلك تحدید المجال أو الأجزاء من الصفقة التي ستكون محل مناولة بین 

  .خیرل والمراد تنفیذها من قبل هذا الأالمتعامل المتعاقد والمناو 

                                                           
  .25مختاریة، المرجع السابق، صلیازید .1
ویقبض المناول المعتمد وفق .... «: التي تنص على ان  247-15: من المرسوم الرئاسي رقم 143الفقرة الثانیة من المادة .2

  .»...الشروط المذكورة سابقا، مستحقاتھ مباشرة من المصلحة المتعاقدة
   .61سریر الحرتسي خدیجة، المرجع السابق، ص.3
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فیتم ذكر هذا المجال المراد التعامل فیه عن طریق المناولة في العقد، وتحدیده صراحة 

التي تعد العقد الأصلي المبرم بین المتعامل الأساسي من جهة ومصلحة في الصفقة ذاتها 

المتعاقدة من جهة ثانیة، وهذا بإتفاق الطرفین دون أي تدخل من جانب المناول بما أنه لا یعد 

  .1هذا العقدطرفاً في 

حریة مطلقة في إختیار له ویفهم من ذلك أن المتعامل المتعاقد في الصفقة لا تكون 

المجال الذي یراه مناسباً للتعاقد فیه بالمناولة ویكون مقید برأي المصلحة المتعاقدة والتي تحدد 

  .2المجال الذي یمكن اللجوء فیه للمناولة

لم یكتفي بإلزام الأطراف المتعاقدة  15/247وما یلاحظ على هذا الشرط أن الأمر 

   .عن طریق المناولة ضمن الصفقة ذاتها هبتحدید المجال الرئیسي الذي سیتم التعامل فی

أضاف شرطاً أخر، ویتعلق الأمر بوجوب تحدید المجال الرئیسي للمناولة ضمن دفتر و 

               15/247ئاسي من المرسوم الر  143كما عبر عنه في نص المادة  ،الشروط إذا أمكن

تفید بأن الأطراف المتعاقدة غیر ملزمة تحدید  3»...في دفتر الشروط إذا أمكن ذلك...«بعبارة 

ویعود السبب " یجب"المجال في الصفقة الذي یكون إجباریاً بإعتبار أن المشرع إستعمل عبارة 

حل التعاقد هذا من جهة، في ذلك إلى منع المتعامل المتعاقد من التلاعب بموضوع العقد م

تزویرها، فتحدید المجال ضمن و ومن جهة ثانیة تم فرض هذا الإجراء تفادیاً لضیاع الصفقة 

بالنسبة لجمیع الأطراف المتعاقدة لو أن المشرع ألزمهم  أكثر دفتر الشروط سیعطي ضماناً 

  .4بذلك

  .الموافقة المسبقة للإدارة على المناولة: ثانیاً 

وء إلى التعاقد عن طریق المناولة، یجب أن یحظى المناول الرئیسي اللجحدید المجال لت

  .بالموافقة المسبقة من طرف المصلحة المتعاقدة التي سیتم التعامل معها في إطار المناولة

لم ترشحه لتنفیذ جزء من حة المتعاقدة بمناول لا تعرفه، و وحتى لا تتباغت المصل«

    قد یكون في وضعیة مخالفة للتشریع الجبائي اللازمة، و  لا تتوافر فیه الشروطالصفقة، وقد 

قد یكون المتعامل الثانوي في وضعیة إفلاس، و . لمحاسبي أو التشریع الإجتماعيأو التشریع ا

أو مسجلا في قائمة الممنوعین من تقدیم عروض أو صدرت ضده حكم قضائي یتعلق بجرم 

                                                           
  .66فیروز، المرجع السابق، ص حدادة.1
   .نفس الصفحة.2
، المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15: من المرسوم الرئاسي رقم 143الفقرة الأولى م المادة .3

  .العام سابق الاشارة الیھ
  .67حدادة فیروز، المرجع السابق، ص.4
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من المرسوم  521لمشار إلیها في المادة یمس النزاهة المهنیة وغیر ذلك من الوضعیات ا

فرفض المشرع موافقتها المسبقة للتأكد من وضعیة القانونیة تجاه تشریعات . الرئاسي الجدید

  .»2الدولة ذات العلاقة بمجال الصفقات العمومیة

أنها ذكرت  15/247في الفقرة الثانیة من المرسوم الرئاسي  143ویلاحظ أن المادة 

   .وتكون الموافقة من طرف المصلحة المتعاقدة مقدماً وكتابیاً  »المصلحة المتعاقدةموافقة «عبارة 

، بحیث أن كل صفقة ومهما كان أي نوع من أنواع الصفقات المشرع لم یستثن

لابد أن یحصل المتعامل المناول على موافقة ) عقد مناولة(موضوعها إذا تم التعاقد فیها ثانویا 

  .تمثل أحد أطراف العقد الأصلي هذا من جهةالمصلحة المتعاقدة التي 

قد یجمع بین أكثر من شخص واحد بمعنى أنه یجوز  و من جهة ثانیة فإن عقد المناولة

بحیث یسند ، )مناولین(أصلي أن یبرم عقودا للمناولة مع عدة متعاملین ثانویین  متعامللأي 

تحدیدها صراحة في و  علیهاتنفیذ جزء من الأجزاء التي یتم النص لكل واحد منهم إنجاز و 

مستقلة بحیث لا یجوز لهم الحصول مناول منهم على موافقة مسبقة و منه یحظى كل الصفقة، و 

  . 3٪40بشرط لا یتجاوز المناولة نسبة  على موافقة مسبقة مشتركة

تعد هذه الموافقة شرطا ضروریا یضاف إلى الشروط السابقة الذكر حتى یكتمل عقد و 

آخر  شخصالأصلي أن یعهد إلى  هو یفید أنه یجوز للمتعامل المتعاقدو صفقات الالمناولة في 

ذلك بموافقة صریحة من صفقة و التنفیذ بدلا عنه جزء من الإلتزامات الناشئة عن ، )لو منا(

جانب رب العمل أو الإدارة المتعاقدة رغم أن هناك جانب من الفقه الذي یعتبر الموافقة المسبقة 

الذي یشكل بدوره المبدأ العام یعیق من حریة التعاقد بشكل عام و من شأنه أن لرب العمل إجراء 

الذي لا یجوز الخروج عنه إلا في حالات معینة، بالإضافة إلى ذلك یفترض أن شخصیة 

المهم عند هذا الأخیر هو إنجاز  لیست محل إعتبار عند رب العمل بإعتبار أنناول الم

الأصلي  المتعاملفي جمیع الحالات یبقى ما دام في الأخیر و  ،صفقة لیس إلاموضوع ال

  .المسؤول الوحید أمام رب العمل عن تنفیذ كامل العقد

                                                           
  ، المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام سابق الإشارة إلیھ  247- 15: من المرسوم الرئاسي رقم 52المادة .1
    .245عمار بوضیاف، شرح قانون الصفقات العمومیة، الطبعة الرابعة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ص.2
لا یمكن أن تتجاوز المناولة ... «: ھالتي تنص على ان 247-15: ئاسي رقممن المرسوم الر 140المادة  من الفقرة الثانیة.3

 .» ...من المبلغ الإجمالي للصفقة40 %أربعین في المائة 
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أیضا أن المشرع یبین لنا من هو الطرف الذي یتقدم بطلب الحصول على  ویلاحظ

لم و   15/2471الثالثة من المرسوم الفقرة  143في نص المادة  الأصليالمتعامل هو و الموافقة، 

وقد خصص البیانات الواجب توافرها في الطلب،  وقد بین ،الإجراءات المتبعة في ذلك یبین

من المرسوم  1442مادة لوحدها عكس ما كان علیه المراسیم السابقة وجاء هذا في نص المادة 

المشرع الفرنسي الذي بدا واضحا في المسألة، وهذا من  كما هو الحال  15/247: الرئاسي رقم

الصادر في  75/1334خلال تنظیمه لعقد المناولة في الصفقات العمومیة بموجب القانون رقم 

  .1173إلى المادة  112المنظم للصفقات العمومیة في المواد من  1975دیسمبر  31

ن المشرع الفرنسي یشترط یلاحظ أ مناولوبالنسبة للشروط الواجب توافرها في أي 

تطابقها مع ما هو موجود في دفتر الشروط الإداریة العامة والتي تلزم المتعامل الأصلي بتقدیم 

ومن جهة ثانیة لا یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تفرض  ،4طلب الموافقة لدى المصلحة المتعاقدة

  .لم یختره هو نفسه مناولالأصلي التعاقد مع  المتعاملعلى 

ة مباشرة أمام المصلحة یجوز للمناول أن یتقدم بطلب الموافقة على عقد مناولة بصفلا و 

المعینة بالصفقة التي  ذلك بإعتبار أنه لا توجد أیة علاقة تعاقدیة تجمعه مع الإدارةالمعینة و 

  .5الأصلي نیابة عنه المتعاملیعهد له بتنفیذ أجزاء منها، بحیث یتولى ذلك 

بین حالتین تتعلقان بتقدیم هذا الطلب، فإذا تم تقدیمه قبل منح ومیز القانون الفرنسي 

  .الصفقة فإنه لا یمكن أن یحظ بإهتمام المصلحة المعینة عند تقییمها للعروض

جملة من الإلتزامات والظروف  وفي الحالة الثانیة إذا تم تقدیمه أثناء تنفیذ الصفقة فإن

الید عن جزء من موضوع الصفقة لصالح الخاصة هي من تدفع المتعامل الأصلي إلى رفع 

  .الغیر، وبالتالي تكون الحظوظ أوفر بالموافقة مقارنة بالحالة الأولى

من دفتر الشروط  233وفي كل الحالات نجد أن القانون الفرنسي وحسب نص المادة 

أن یقدم طلبه للموافقة في شكل مكتوب  المناول، یلزم على العقودالإداریة العامة المطبقة على 

  .خاصة بالمناولومؤرخ ولابد أن یتضمن بیانات 

                                                           
تسلم وجوبا نسخة من عقد المناولة «: التي تنص على ان 247-15: من المرسوم الرئاسي رقم  143الفقرة الثالثة، المادة .1

  .  »للمصلحة المتعاقدة من المتعامل المتعاقد
لإشارة ، المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام، سابق ا247-15: من المرسوم الرئاسي رقم 144المادة .2

  . الیھ
  .69حدادة فیروز، المرجع السابق، ص.3
بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدماً ... «: على ان تنص التي 247- 15من المرسوم الرئاسي  143الفقرة الثانیة من المادة .4

  .»....وكتابیاً 
تسلم وجوباً نسخة من عقد المناولة «  :على ان تنص التي 247- 15من المرسوم الرئاسي  143الفقرة الثالثة من المادة .5

  .»للمصلحة المتعاقدة من طرف المتعامل المتعاقد
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في حالة ما إذا أراد أي مناول في جمیع أنواع الصفقات أن یقبض مستحقاته مباشرة من 

طرف المصلحة في هذه الحالة على المتعاقد الأصلي أن یثبت في طلب الموافقة بأن تحویل أو 

  .جة عن الصفقة لا یمكن أن تكون عقبة للدفع المباشر لهرهن الدیون النات

یوم للإدلاء بردها للمتعامل الأصلي یبدأ حسابها من  21ویكون للمصلحة المعینة مهلة 

تاریخ إستقبال الطلب ویعد سكوت الإدارة المعینة بمثابة موافقة ضمنیة على المناول، وهذا 

مر یتعلق بالمحافظة على إمتیازات الإدارة عكس المشرع الجزائري لذلك نتساءل إن كان الأ

  .1العمومیة في الجزائر، أم أن الأمر یتعلق بسهو وقع فیه المشرع

للمناول و هي الوسیلة التي " إعتماد"وتعبر الإدارة المعنیة عن موافقتها عن طریق منح 

من  95لم یأت المشرع على ذكرها بصفة صریحة وإنما من خلال ما ورد في نص المادة 

المرسوم الرئاسي السالف الذكر، والتي تتعلق بالبیانات الواجب توافرها في كل أنواع الصفقات، 

المرسوم،  هذا یجب أن تنشیر كل صفقة إلى تشریع والتنظیم المعمول بهما وإلى«: حیث تنص

شروط عمل المناولین واعتمادهم، إن  ...ویجب أن تتضمن على الخصوص البیانات التالیة 

   .»...،اوجدو 

والملاحظ هنا هو أن الوسیلة القانونیة التي تعبر بها الإدارة أو المصلحة المتعاقدة عن 

موافقتها هي عن طریق منح الإعتماد للطالب ومن المعلوم أن الإعتماد یستعمل كصورة من 

  .2صور الترخیص الإداري في مجال ممارسة بعض الأنشطة المنظمة

م الإعتماد من القانون الجزائري إلزامیا، إذ یمثل تقنیة بل وأكثر من ذلك فقد كان نظا

قانونیة آذنة وإجباریة لا یمكن للمؤسسات الخاصة الخاضعة لها أن توجد أن تؤسس بدونها، 

كما یستعمل الإعتماد الإداري عامة بشكل أوسع كرخصة إداریة مسبقة في ید السلطة الإداریة 

ها في تنفیذ سیاسة إقتصادیة معینة وهذا بمنحها لضبط مشاركة المبادرات الخاصة ومساهمت

الحق والسلطة التقدیریة الواسعة في إختیار معاونیها في هذه المهمة التي عرفت توسعا معتبرا 

  .3.مع فلسفة الدولة التدخلیة في شتى المجالات بما فیها الإقتصادیة

قانون الصفقات العمومیة لم یتضمن الجزاء المترتب على عاتق المتعاقد الأصلي أن  كما

في حالة قیامه بإبرام عقد المناولة دون أخذ الموافقة المسبقة للمصلحة المعنیة وهذا عكس ما 

                                                           
  .69، صالسابقحدادة فیروز، المرجع .1
عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، .2

  .154، ص2006/2007عي الموسم الجامجامعة الجزائر،
  .نفس الصفحة.3



 الأحكام العامة لعقد المناولة                    ل الأول                                   ـــــــالفص

33 
 

، 1964جاء به دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال العمومیة لسنة 

إذا قام المقاول دون إذن بالتعاقد مع مقاول فرعي «أنه  3منه في فقرتها  11حیث تنص المادة 

أو قام بالمشاركة في الصفقة مع شركة أو جماعة یجوز عند ذلك ودون إذن مسبق تطبیق 

  .1»...فیما بعد  35الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

طرف الإدارة في حالة عدم على تدابیر القسریة التي یتم إتخاذها من  35وتنص المادة   

   .تنفیذ المقاول شروط الصفقة وكذلك أوامر المصلحة المتعاقدة

والملاحظ أیضا أن لمشرع الجزائري أبقى على نفس هذا الشرط ضمن القانون الجدید   

مع مراعاة أحكام المادة ... «منه  143ما أضافه في نص المادة  اللصفقات العمومیة، ما عد

  .2»15/247 من المرسوم 75

، نجدها ضمن القسم 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  75وبالرجوع إلى نص المادة   

سواء تعلق الأمر " حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة: " ــالرابع المعنون بـ

عقد موافقتها على  ي، بحیث لا یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تعطمناولینبمتعاقدین أصلین أو 

 .المذكورة في نص المادة السابقةالذي ینطبق علیه إحدى الحالات  للمناولبالنسبة  المناولة

أو بشكل  كون بشكل نهائيتصفقات قد الفي تنفیذ  المناولبمعنى أن عدم موافقة على مشاركة 

  .سالفة الذكر یزول هذا المنعفي المادة مؤقت، بمعنى بمجرد زوال سبب إحدى الحالات 

  .التأكد من المؤهلات المهنیة والوسائل المادیة والبشریة للمناول :ثالثا

رط للجوء إلى عقد تشاالمشرع الجزائري في القانون الجدید المتعلق بالصفقات العمومیة   

ویتعلق ، 15/247الفقرة الثانیة من المرسوم  143في المادة ، العمومیةالمناولة في الصفقات 

  .3»والمالیة والتقنیة المهنیة ن قدراتهالتأكد م...«وجوب : ــالأمر ب

في نفس مستوى المتعامل المتعاقد الأصلي  المناولونلاحظ هنا أن المشرع قد وضع   

      المالیة قدرات المناولشرط و من حیث شروط التأهیل لإختیار المتعامل المتعاقد الأصلي 

الذي یفرضه قانون الصفقات التقنیة الواجب توافرها لإختیار المتعامل المتعاقد الأصلي و 

       بالتالي لابد من الأخذ بعین الإعتبار هذا الشرط قبل منح الموافقة المسبقة ، و 4العمومیة

                                                           
یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال، ج ر  1964نوفمبر  21قرار مؤرخ في .1

  .06العدد
، المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام، تنص على 247- 15: من المرسوم الرئاسي رقم 75المادة .2

  . حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة
 .العام ، المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق 247-15: من المرسوم الرئاسي رقم 143من المادة  2الفقرة .3

  .سابق الإشارة الیھ
  .73حدادة فیروز، المرجع السابق، ص.4
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تنفیذ جزء من صفقات دون  المناولالمصلحة المتعاقدة  ىأو الإعتماد بحیث لا یمكن أن تعط

لتأكد من قدراته المالیة، أن یكون هذا الأخیر قادر على تنفیذ هذا الجزء، وذلك من خلال ا

  .التي ستكون موضوع عقد المناولةو  المؤهلات التقنیةو التجاریة، 

تفید أن على المصلحة المتعاقدة المعینة أن تقوم ..." قدراتهالتأكد من : "وذكر عبارة  

قیق في جمیع مواصفاته حتى یكون التعاقد معه دبالاستعلام والتحري عن قدرات المناول والت

دیدا ومنه ضمان تنفیذ الصفقات العمومیة ضمن الآجال والشروط المحددة في العقد خیارا س

الأصلي  المتعاملوبالتالي تحافظ على دورها غیر المباشر في عقد المناولة الذي یجمع 

  .بالمناول

  .خصم مبلغ الحصة القابلة للتحویل: رابعا

ة الجدید الصادر بموجب المرسوم الرئاسي یالمشرع الجزائري في قانون الصفقات العموم  

في الصفقات العمومیة، وذلك بنصه في  للمناولةرطا آخر للجوء إلى شدرج ، 15/247رقم 

 یجب أن یحدد في عرض المتعهد المعني مبلغ الحصة «: منه 143من نص المادة  4الفقرة 

للقانون الجزائري في إطار التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لخدمات ل الموافقالقابلة للتحویل 

  .»1المناولة

سي لعقد المناولة، أي تحدید موضوعه بجزء من الصفقة یفبعد أن یتم تحدید المجال الرئ  

لعقد، ملزما بتنفیذ الخدمات المتفق علیها في هذا ا المناول، یصبح لعقد مناولةالذي یكون محلا 

، كما عبر عنها المشرع للمناولالمالیة  بدفع المستحقات المصلحة المتعاقدةتزم لتبمقابل ذلك و 

بتنفیذها، حسب كیفیات تحدد بموجب  تكفل المنصوص علیها في الصفقة التيالخدمات  بعنوان

  .قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

 .الدفع  المباشر من جانب المصلحة المتعاقدة مرهون بشروط: خامساً 

یحصل على مستحقاته من المتعامل ل ناو ینبغي الإنطلاق من قاعدة مفادها أن الم

  .المتعاقد لا من المصلحة المتعاقدة

غیر أنه ومن باب الوفاء للمناولین النظامین بحقوقهم الثابتة والمكفولة في الصفقة،   

دة بدفع مستحقات المناول، للإدارة المتعاق 15/247 من المرسوم الرئاسي 143اعترفت المادة 

  .المناول التي یتم دفع مستحقات الكیفیاتي یبین الشروط و ى صدور قرار وزار علقت ذلك علو 

                                                           
 ، المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام247-15 :من المرسوم الرئاسي رقم 143المادة  من 4الفقرة .1

    .سابق الإشارة الیھ
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كیفیات الدفع المباشر  عن وزیر المالیة مبینا 2011مارس  28قرار بتاریخ ولقد صدر   

منه أنه  2حیث جاء في المادة  24العدد  2011المنشور في الجریدة الرسمیة لسنة للمناول و 

المناول محددة من حیث مبالغها القصوى في الصفقة، إذا كانت الخدمات الواجب تنفیذها من 

وعلق القرار الوزاري  . فإنه یمكنه للمناول أن یقبض مستحقاته من المصلحة المتعاقدة مباشرة

بین القرار جملة  وقدمتعاقدة على توافر الشروط معینة دفع المستحقات من جانب المصلحة ال

  .1من الإجراءات لتطبیق مضمونه

  .التصریح بالمناول في عقد المناولة: سادساً 

على إعلان تواجد المناول أثناء تنفیذ  15/247من المرسوم  142جاء في المادة   

ذ الأعمال الموكل هذه العبارة تفید الإلزام تواجد المناول أثناء تنفی، و "  ...یجب "الصفقة وبعبارة 

بتواجد مناول غیر مصرح به في مكان  المتعامل المتعاقدتعلم المصلحة المتعاقدة له بتنفیذها، و 

 ضد المتعامل المتقاعد تنفیذ الصفقة، فالمصلحة المتعاقدة تتأخذ الإجراءات القانونیة اللازمة

ي حالة عدم إلتزام المتعامل الأصل أیام وفي 8بتدراك الوضع الراهن وهذا في أجل  هوهذا بإعذار 

  . 2ضده تدابیر قسریة المصلحة المتعاقدة تتأخذ

تأكد التصریح بالمناول وهذا  ،15/247 :الرئاسي رقم  من المرسوم 143وفي المادة   

، وكذلك إمكانیة التصریح بالمناول في العرض أو أثناء تنفیذ إذا أمكن ذلكفي دفتر الشروط 

لمتعامل المتعاقد إذا لم یصرح بالمناول في دفتر الشروط بإمكانه التصریح في یتبین لالصفقة، و 

            .3أثناء تنفیذ الصفقة مع قبول شروط المتعلقة بالدفعالعرض أو 

بتسلیم نسخة من عقد المناولة  15/247من المرسوم  143وفي الفقرة الثالثة من المادة   

للمصلحة المتعاقد وهذا وجوباً من طرف المتعامل المتعاقد ویعتبر هذا الشرط ضمان للمناول 

  .  4تعاقدةلكي یأخذ مستحقاته من المصلحة الم

  

  

  

                                                           
  . 246صالمرجع السابق، عمار بوضیاف، .1
، المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام سابق الإشارة 247-15: من المرسوم الرئاسي رقم 142المادة .2

   . الیھ
سابق الإشارة  المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام، 247-15: من المرسوم الرئاسي رقم 143المادة .3

  . الیھ
تسلم وجوبا نسخة من عقد المناولة للمصلحة « : تنص 247-15: من المرسوم الرئاسي رقم  143من المادة  3الفقرة .4

  . »المتعاقدة من طرف المتعامل المتعاقد



 الأحكام العامة لعقد المناولة                    ل الأول                                   ـــــــالفص

36 
 

  .محتوى عقد المناولة  :سابعاً 

والمتمثل في محتوى  شرط جدید 15/247أضاف المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي   

 المادة جاء هذا في نصو  ،بالنسبة للمراسیم السابقة لم یكن موجودعقد المناولة وهذا الشرط 

  .1خاصة بالمناولإحتواء عقد المناولة على المعلومات  بإلزامیةمن المرسوم السابق  144

ولم یبین القالب أو الشكل الذي سیكون علیه  محتوى عقد المناولة المشرعوضح وعلیه 

وهذا بتضمین عقد المناولة بمجموعة من البیانات التي تعرف بالمناول وبموضوع الصفقة  العقد،

ات تطبیق العقوبات المالیة في حالة الإخلال ومبلغ الخدمات التي هي محل مناولة وعلى كیفی

    .ویبین محتواه الذي لم یبین محتوى عقد المناولة، 10/236بالعقد خلافاً للمرسوم السابق

   .إقرار مسؤولیة المتعامل المتعاقد: ثامناً 

إذا تم الإتفاق على اللجوء لعقد المناولة، وضبط الأمر في الصفقة، فإن الجزء الذي قام   

تعامل المتعاقد، وهذا ما نصت علیه المادة بتنفیذه المناول، یسأل عنه المتعاقد الأصلي أو الم

المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحید «:على أن تنص 15/247من المرسوم الرئاسي  141

فلا یمكن للمتعامل  ،2»تجاه المصلحة المتعاقدة عن جزء الصفقة المتعامل فیها بالمناولة

الإحتجاح بأن العمل قام بتنفیذه المناول، بل یسأل هو عن كل العمل، وأي تقصیر من الطرف 

  . 3الثالث أي المناول یسأل عنه المتعاقد الأصلي أو صاحب الصفقة

    . عقد المناولة إجراءات :المطلب الثاني

بطلب الحصول على الموافقة من نلاحظ أن المشرع الجزائري بین لنا الطرف الذي یتقدم 

المتعامل المتعاقد الأصلي وقد أدرج هو و ، 15/247المرسوم الأخیر  من 143 المادة خلال

، عكس ما كان 144المادة  في مادة جدیدة  یوضح فیها المعلومات والبیانات الخاصة بالمناول

المشرع الفرنسي و  ،ي ذلكالإجراءات المتبعة ف یبین لناولم علیه الحال في المراسیم السابقة، 

في الصفقات العمومیة بموجب القانون  للمناولةالذي وضح هذه المسألة وهذا من خلال تنظیمه 

 ،مناولوبالنسبة للشروط الواجب توافرها في أي ، 31/12/1975الصادر في  75/1334رقم 

الإداریة العامة هو موجود في دفتر الشروط  نلاحظ أن المشرع الفرنسي یشترط تطابقها مع ما

ومن جهة ثانیة لا یجوز ، والتي تلزم المتعامل الأصلي طلب الموافقة لدى المصلحة المتعاقدة

                                                           
، المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام سابق الإشارة 247-15: من المرسوم الرئاسي رقم  144المادة .1

  .  الیھ
سابق الإشارة . ، المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام247-15: المرسوم الرئاسي رقممن  141المادة .2

    .الیھ
  .247عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص.3
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لا لم یختره هو بنفسه و  مناولللمصلحة المتعاقدة أن تفرض على المتعاقد الأصلي التعاقد مع 

وذلك  دارةالإبصفة مباشرة أمام  عقد المناولةأن یتقدم بطلب الموافقة على  للمناولیجوز 

علاقة تعاقدیة تجمعه مع الإدارة المعنیة بالصفقة التي یعهد له بتنفیذ  أیةنه لا توجد أباعتبار 

  .1جزء منها بحیث یتولى ذلك المتعاقد الأصلي نیابة عنه

      .الإجراءات القانونیة للحصول على موافقة الإدارة: الفرع الأول

هذه الموافقة و لقد نص المشرع الجزائري على ضرورة الموافقة المسبقة للمصلحة المتعاقدة 

من المرسوم  143بد أن تكون مقدما وكتابیا كما هو وارد في الفقرة الثانیة من نص المادة لا

لدى الجهة الإداریة المختصة قانونا فلا  المناولة عقدأن یودع طلب الموافقة على ، 15/247

المتعاقد المتعامل صدور ترخیص دون طلبه وهنا تلتزم الإدارة في حالة الموافقة بتسلیم یمكن 

نسخة من قرار الترخیص الإداري بحیث لا یكتفي طالب الترخیص بتقدیم الطلب فقط حتى ولو 

ومنه نستخلص  ،المحددة فسكوتها لا یعتبر قبولا سكتت الإدارة عن الرد خلال المهلة القانونیة

  .في شكل مكتوب  عقد المناولةإلزامیة صدور قرار الموافقة المسبقة على 

اقدة من قبل المتعامل للمصلحة المتع عقد المناولةوهنا یقدم طلب الموافقة المسبقة على 

 :یكون كالتالي المتعاقد و 

  :الطلب المقدم قبل إبرام الصفقة  :أولا

مرفقا مع العرض المقدم من قبل المتعامل  لمناولةعقد اوهنا یرفق طلب الموافقة على 

المعلومات والبیانات الخاصة بالمناول كما وراد في نص المتعاقد على أن یتضمن هذا الطلب 

   .15/2472من المرسوم الرئاسي  144المادة 

  .الطلب المقدم أثناء تنفیذ الصفقة: ثانیا

في بعض الأحیان وأثناء تنفیذ الصفقة قد تحدث مستجدات أو عوائق تفرض على 

لتنفیذها، وفي هذه الحالة یجب  لمناولالمتعامل المتعاقد أن یعهد بجزء من موضوع الصفقة 

للمصلحة المتعاقدة على أن یكون  لتعامل بالمناولةلعلى المتعامل المتعاقد تقدیم طلب الموافقة 

                                                           
  .34، صلیازید مختاریة، المرجع السابق.1
یجب أن یحتوي عقد المناولة، وجوبا، على المعلومات  «: تنص على أن 247-15: من المرسوم الرئاسي رقم 144المادة .2

موضوع ومبلغ  -اسم ومقر مؤسسة المناولة، عند الاقتضاء،  -اسم ولقب وجنسیة الشخص الذي یلزم مؤسسة المناولة،  -: الآتیة
لمالیة، عند الأجل والجدول الزمني لإنجاز الخدمات محل مناولة وكیفیات تطبیق العقوبات ا -الخدمات محل المناولة، 

 كیفیات استلام الخدمات، -طبیعة الأسعار وكیفیات الدفع وتحیین الأسعار ومراجعتھا، عند الاقتضاء،  -الاقتضاء،
  .»تسویة النزاعات -تقدیم الكفالات والمسؤولیات والتأمینات،  -
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ؤرخ ومرفقا بالوثائق المطلوبة ومتضمنا نفس البیانات المطلوبة في الطلب في شكل مكتوب وم

    .1المقدم قبل إبرام الصفقة

   .الطلب المقدم بعد إبرام الصفقة: ثالثا

في هذه الحالة یجب أن یعلم المتعامل المتعاقد المصلحة المتعاقدة برسالة موصى علیها 

والموافقة في هذه الحالة یجب  ، بالمناولمع علم الوصول بجمیع البیانات والمعلومات المتعلقة 

مع توافر  للمناولأن تكون موضوع ملحق بحیث یتضمن هذا الملحق طبیعة الأعمال الموكلة 

  . 2علومات والبیانات الخاصة بهكافة الم

ففي حالة ما تم تقدیم الطلب أثناء فترة تقدیم العروض فیمكن أن تصدر الموافقة  في 

    شكل توقیع على عقد خاص ولكن في بعض الأحیان نجد أن المصلحة المتعاقدة قد تهمل

أو تستبعد طلب المتعامل المتعاقد، وهي حالة حسب قانون الصفقات العمومیة الفرنسي یمكن 

 4فقرة  114استنادا في ذلك الى نص المادة  بالمناولةاعتبارها موافقة ضمنیة على التعامل 

یوم ابتداءا من تسلمها المعلومات قبول منها للتعامل  21على أن سكوت الإدارة خلال 

وبالنسبة للقانون اللبناني فیجب على المقاول الرئیسي توجیه كتاب مضمون للإدارة ، بالمناولة

، وإذا سكتت الإدارة عن وشروط التعاقد المناولبهذا الخصوص مع كامل التفاصیل عن 

ا إذا وافقت الإدارة على التنازل فیصبح أمَ  یوما یعتبر سكوتها بمثابة الرفض، 21الإجابة مدة 

ن یصدر عن نفس السلطة التي یعود لها حق ألا اتجاه الإدارة  علیه یجب المتنازل له مسؤو 

التصدیق على الالتزامات وسكوت الإدارة عن الموافقة على طلب التنفیذ الجزئي لا یعتبر بمثابة 

  . 3الموافقة علیه

في حال سكوت الإدارة هو عكس الحل المعتمد في  في لبنانوالملاحظ أن الحل المعتمد 

یوما في لبنان یعني عدم موافقة الإدارة على طلب المتعاقد  21فسكوت الإدارة مدة  ،فرنسا

  .4بعقد المناولةالأصلي 

وكذا القانون الحالي رقم  1983لسنة  مصر قانون تنظیم المناقصات والمزایدات في أماَ 

عقد واللائحة التنفیذیة لأي منهما لم یتعرضا لإحكام موافقة الإدارة على  1998لسنة  89

                                                           
  .35لیازید مختاریة، المرجع السابق، ص.1
   .36، صنفسھالمرجع .2
  .38، صنفسھالمرجع .3
  .88نصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص.4
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في أي شكل تشاء وموافقتها قد  عقد المناولةومن ثم فانه یحق للإدارة الموافقة على  المناولة

  .1تكون صریحة وقد تكون ضمنیة

  .للمناولإجراءات الدفع المباشر :الفرع الثاني 

المتعلق   28/03/2011 :نظمها المشرع الجزائري بما جاء في قرار وزیر المالیة بتاریخ

من  143تطبیقا لأحكام المادة  24، الجریدة الرسمیة عدد للمناولبكیفیات الدفع المباشر 

 وقد حدد هذا شروط الدفع المباشر،  16/09/2015المؤرخ في   15/247المرسوم الرئاسي 

تى حیث جاء القرار بمجموعة من الشروط ح، إتباع إجراءات محددة للمناولینحتى یتسنى 

منه وذلك  2قبض مستحقاته من المصلحة المتعاقدة بما جاء في نص المادة  للمناولیتسنى 

. ومبالغها القصوى منصوصا علیها في الصفقة المناولعندما تكون الخدمات الواجب أن ینفذها 

  :فانه یمكن لهذا الأخیر قبض مستحقاته من المصلحة المتعاقدة حسب شروط تتمثل فیما یلي 

  .شروط الدفع المباشر :أولا

  .للمناولیجب أن ینص في دفتر شروط المناقصة على الدفع المباشر  -

 .المشروعوصاحب  المناولمحل عقد بین  عقد المناولةیجب أن یكون  -

 .مشمولا برهن حیازي للصفقة للمناولیجب ألا یكون المبلغ المخصص للدفع المباشر  -

یجب ان یخصم مبلغ التسبیق المخصص لصاحب الصفقة من مبلغ الخدمات الواجب  -

  .والمعني بالدفع المباشر المناولتنفیذها من قبل 

  2.للمناولیجب أن تخصم الحصة القابلة للتحویل من مبلغ الصفقة من المبلغ المخصص  -

  .كیفیات الدفع المباشر: ثانیا

  :یلي القرار وفقا لمامن  03وهذا ما جاءت به المادة 

طلبا إلى صاحب الصفقة للموافقة على الدفع المباشر مقابل وصل  المناولیجب أن یوجه  -

 استلام 

           المصلحة المتعاقدة طلبا للدفع المباشر وأن یكون هذا الطلب مرفقا بالفواتیر إلى -

  .أو الوضعیات ووصل الاستلام السابق لصاحب الصفقة

یوما ابتداء من تاریخ وصل الاستلام لإعطاء موافقته  20تكون لصاحب الصفقة مهلة  -

 .وعلیه إخبار المصلحة المتعاقدة كذلك للمناولالكلیة أو الجزئیة أو الرد برفض الدفع المباشر 

 ترسل المصلحة المتعاقدة في اقرب الآجال نسخة من الفواتیر أو الكشوف لصاحب الصفقة   -

                                                           
  .85، صنصري منصور نابلسي، المرجع السابق.1

.یتعلق بكیفیات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي 2011مارس لسنة  28قرار مؤرخ في . 2  
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یوما المحدد في  30تقوم المصلحة المتعاقدة بصرف الفواتیر أو الكشوف مع مراعاة اجل  -

یبدأ سریان هذا الأجل ابتداء من تاریخ قبول  247-15من المرسوم الرئاسي  122المادة 

یوما المذكور أعلاه إذا لم یعطي  20أو رفض صاحب الصفقة أو عند انتهاء اجل 

 .صاحب الصفقة أي رد 

  المناولیجب أن تعلِم المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد بكل دفع لصالح  -

یجب أن یبرر ذلك وفي هذه الحالة لا  للمناولوإذا رفض صاحب الصفقة الدفع المباشر  -

  .یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تدفع إلا الجزء غیر المتنازع علیه

داءات التي كانت وفه مبلغ الآو كشأظهر في فواتیره یویجب على صاحب الصفقة أن 

   1.للمناولمحل دفع مباشر 

                                                           
  .سابق الإشارة إلیھ المتعلق بكیفیات الدفع، قرارال.1



 

 

 

  الثانيالفصل 

آثار القانونية لعقد ال

 المناولة ومشروعيته
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  .و مشروعیته لعقد المناولةالآثار القانونیة :الفصل الثاني 

إن تنفیذ الصفقات العمومیة یتطلب زیادة على أطراف العلاقة التعاقدیة الأصلیة من 

قانون الصفقات الأخیر  مصلحة متعاقدة ومتعامل متعاقد أصلي تدخل طرف ثالث یسمى في

  .الذي یعهد إلیه بتنفیذ جزء من العمل موضوع الصفقة" المناول"

مستقل بین المتعامل المتعاقد والمناول تحكمه القواعد  كامل فعقد المناولة هو عقد

  .العامة التي أقرها المشرع لهذا النوع من العقود

قود الثانویة لأنه في اغلب إلى أن موضوع المناولة ینتمي إلى العسبق الإشارة وقد 

الأحیان  هو دخیل على العقد الإداري ویبقى في ذاته عقدا من القانون الخاص مزروعا في 

طالما أن العقد  بالمناولةالعقد الإداري والأصل في نطاق العقود الخاصة هو إباحة التعاقد 

وهذا ما سیتم التطرق إلیه في هذا  الأصلي لا یتضمن نصا صریحا أو ضمنیا یحظر المناولة

والحقوق والإلتزامات المترتبة  الآثار القانونیة لعقد المناولة ستدرجالفصل، في المبحث الأول 

  .  ومن ثم التطرق إلى مشروعیته في المبحث الثاني على عقد المناولة،

  .رتبة علیهاوالحقوق والإلتزامات المت الآثار القانونیة لعقد المناولة: المبحث الأول

هو العملیة التي تقتضي وجود ثلاثة أطراف على الأقل وهم المصلحة  عقد المناولة

لذي یجعل هؤلاء الأطراف مرتبطین فیما بینهم ا الأمر المتعاقدة والمتعامل المتعاقد والمناول،

سواء بمقتضى أحكام عقدیة أو نصوص قانونیة، هذا ما یرتب حقوق وإلتزامات متبادلة بین 

تطرق  إلى الآثار التي یتم الأطراف العقد هدفها الأساسي تنفیذ العقد، وفي هذا المبحث س

الآثار القانونیة التي یرتبها أطراف العقد، وأما في المطلب الأول  یرتبها عقد المناولة  لكل

  . مشروعیة عقد المناولة في مبحث ثاني بالنسبة لإطراف العقد وبعدهاالعقد 

 الآثار القانونیة لعقد المناولة :.المطلب الأول

، من المعلوم أن ما من رابطة عقدیة إلا ویترتب علیها أثار قانونیة بالنسبة لإطرافها    

وعلى غرار هذه العقود فان عقد المناولة بدوره یترتب علیه أثار وهذه الآثار تختلف بین حالتي 

 .  موافقة الإدارة وعدم موافقتها على المناولة

بموافقة  للمناولةفي المطلب الأول الآثار القانونیة  سیتم التطرقوعلى هذا الأساس     

  .دون موافقة الإدارة  للمناولةالإدارة  وفي المطلب الثاني الآثار القانونیة 
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  .بموافقة الإدارة للمناولةالآثار القانونیة :الفرع الأول

مبدأ، تكون الإدارة أو الشخص العام والمتعاقد الأساسي فرقاء العقد، وقد یدخل الفي     

لتنفیذ جزء من الأعمال الموكلة إلى المتعاقد الأساسي بعلم وموافقة الإدارة أو بدون  مناولال

یترتب علیه عدة أثار قانونیة هامة سواء في علاقة الإدارة بالمتعاقد علمها، الأمر الذي 

على علاقة المتعاقد  بالمناولةفضلا عن أثار التعامل  بالمناولي علاقة الإدارة الأصلي أو ف

   .بالمناولالأصلي 

  .بالنسبة لعلاقة الإدارة بالمتعاقد الأصلي : أولاً 

وصاحب المشروع أو الإدارة قائمة وكاملة،  صليإن الرابطة التعاقدیة بین المتعاقد الأ

ویظل المتعاقد الأساسي مسؤولاً عن تنفیذ العقد بكامله بما في ذلك الجزء المنفذ عن طریق 

  .1المناولة

في فرنسا أن عقد المناولة یتم  31/12/1973لقد ورد في المادة الأولى من قانون و 

لة یبقى المسؤولیة الكاملة على المتعاقد تحت مسؤولیة المتعاقد الأصلي الخاصة فعقد المناو 

  2.عقد مناولةبالأصلي عن تنفیذ العقد حتى في الجزء الذي تعاقد علیه 

وتتواجد هذه المسؤولیة حتى ولو لم ینص علیها في العقد ما لم یكن هناك شرط عقدي 

  .3فالمناول یعتبر بمثابة شخص ثالث بالنسبة للإدارة. مخالف

الفرنسي بشأن بقاء المسؤولیة الكاملة على المتعاقد الأصلي في وقد قرر مجلس الدولة 

  .حال عقد المناولة، إن المسؤولیة تبقى كاملة على الأشخاص الذین أبرموا عقود مع الإدارة

من القانون المدني، یبقى  661والمشرع المصري بحسب أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

من الباطن تجاه رب العمل وذلك بهدف منع المقاول المقاول الأصلي مسؤولاً عن المقاول 

الأصلي من دفع مسؤولیته أمام صاحب المشروع عن عدم تنفیذ العقد الأصلي بخطأ المقاول 

من الباطن، نستنتج مما تقدم أن المتعاقد الأساسي یكون مسؤولاً تعاقدیاً تجاه صاحب المشروع 

  .4ذ الأعمال المطلوبة منهعن الأخطاء التي یرتكبها المناول، أثناء تنفی

، هو 247-15والمشرع في المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 

                                                                                              141كذلك أبقى المسؤولیة على عاتق المتعامل المتعاقد من خلال نص المادة 

                                                           
  .134، صالسابقالمرجع  إیلي مسعود خطار،.1
   .89نصري منصور نابلسي، المرجع السابق ص.2
، 41علي بن شعبان، عقد الأشغال العامة بین الإلتزام بالتنفیذ الشخصي والتعاقد من الباطن، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد.3

  . 454، ص2014جامعة قسنطینة، 
   .135إیلي مسعود خطار، المرجع السابق، ص.4
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سؤول الوحید تجاه المصلحة المتعاقدة عن الجزء الذي هو على أن المتعامل المتعاقد هو الم

  .محل عقد مناولة

 المناولالمرخص به، أي المقترن بموافقة الإدارة لا یؤدي إلى حلول  بالمناولةالتعامل و 

والجهة الإداریة  المناولمحل المتعاقد الأصلي ولا تنشأ عنه أي علاقة عقدیة جدیدة بین 

والجهة الإداریة المتعاقدة قائمة وكاملة  الأصليالمتعاقدة بل تبقى الرابطة العقدیة بین المتعاقد 

وبذلك یظل المتعاقد الأصلي مسؤولا عن تنفیذ العقد بأكمله حتى بالنسبة  ،دون المساس بها

وقع علیه الجزاءات بسبب والمتعاقد الأصلي یمكن أن ت ،المناولللجزء الذي تم تنفیذه من قبل 

 .1المناولالتأخیر فیه حتى ولو كان هذا الفعل راجعا إلى تقصیر  عدم التنفیذ أو

ومن الحالات التي تستوجب مسؤولیة المتعاقد الأصلي التنفیذ المعیب للأشغال موضوع     

سنادها بوجوب مراعاة تصامیم معینة مثلا وإ  للمناول، عدم تنبیه المتعاقد الأصلي عقد مناولة

كما یكون المتعاقد الأصلي مسؤولا عن الأضرار التي قد تصیب الغیر أثناء  لمهندس مؤهل،

وتثار مسؤولیة المتعاقد الأصلي كذلك في حالة عدم . للالتزامات المنوطة به المناولتنفیذ 

وفي مراقبة تنفیذ الأشغال  ،المناولاتخاذه واجب الحیطة والحذر في اختیار من یتعاقد معه 

وقد قرر مجلس شورى الدولة اللبناني أیضا بقاء مسؤولیة الملتزم الأصلي كاملة حتى في حالة 

  .2تنفیذ الأشغال عن طریق الملتزم الثانوي

     .المناولمسؤولیة المتعاقد الأصلي عن  -1

المتعامل  نص المشرع الجزائري صراحة في قانون الصفقات العمومیة على بقاء    

   ،بالمناولةلوحید اتجاه المصلحة المتعاقدة عن جزء الصفقة المتعامل فیها المتعاقد المسؤول ا

ویعتبر  ،بالتزاماته العقدیة المناولویبقى مسؤولا اتجاه المصلحة المتعاقدة عن أي إخلال من 

ذلك بمثابة ضمان إضافي للمصلحة المتعاقدة باعتبارها المستفید الأول من تنفیذ العمل 

 .لالتزاماته  المناولالمتعاقد بشأنه بصفة ثانویة والمتضرر الكبیر من عدم تنفیذ هذا 

مسؤولیة عقدیة تنشأ من العقد الأصلي  المناولوتعتبر مسؤولیة المتعامل المتعاقد عن     

تعتبر بالنسبة للمصلحة  المناول،تراض أن كل الأعمال والأخطاء التي تصدر من على اف

  .3المتعاقدة صادرة من المتعامل المتعاقد

  

                                                           
  .53، المرجع السابق، صلیازید مختاریة.1
 .90ص ،المرجع السابق ،نصري منصور نابلسي.2
  .55لیازید مختاریة، المرجع السابق، ص.3
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  .للمناولمدى إمكانیة مساءلة المصلحة المتعاقدة  -2

إذ لا یربطهما أي  المناوللا تقوم علاقة مباشرة بین المصلحة المتعاقدة و ن الأصل إ

        بالمناولویربط هذا المتعامل المتعاقد  بالمناولفالتعاقد إنما یربط المصلحة المتعاقدة  ،عقد

بالمصلحة المتعاقدة بأنها علاقة غیر مباشرة، ولا وجود سوى  المناولوعلیه تكیف علاقة 

حدهما بالأخر، ویؤسس الفقهاء موقفهم باستبعاد أالمسؤولیة التقصیریة بینهما في حالة إضرار 

على قاعدة العقد شریعة المتعاقدین بحث لا یجوز إلزام  للمناولمساءلة المصلحة المتعاقدة 

 ،بحیث ینحصر العقد على طرفیه أو خلفهم العام أو الخاص ،الغیر بعقود لم یكن طرف فیها

سبة لكلیهما یجعل لكل منهما استعمال غیر انه بوجود المتعامل المتعاقد كطرف مشترك بالن

دعوى غیر مباشرة باسم المتعامل المتعاقد یجعل لكل منهما استعمال دعوى غیر مباشرة باسم 

 أما عن موقف القضاء ،المتعامل المتعاقد لمطالبته بحقوق هذه الأخیر لدى الطرف الأخر

نه في ظرف انعدام ألى ع 1991الفرنسي من هذه المسألة استقر القضاء الفرنسي قبل سنة 

    فلا أساس للمسؤولیة العقدیة بینهما  المناولعلاقة عقدیة مباشرة بین المصلحة المتعاقدة و 

وتقتصر المطالبة على أساس للمسؤولیة التقصیریة غیر أن القضاء الفرنسي تراجع عن هذا 

تمسك لأخیر من الورب العمل لا یمنع هذا ا المناوللى انعدام العقد بین إالموقف بالقضاء 

 :لكنها قیدتها بشرطین بأحكام المسؤولیة العقدیة و 

  .المناولةإلا في حدود ما تعهد به نحو المتعامل المتعاقد في عقد  المناولألا یرجع على : الأول

  .ألا یترتب لصالح المصلحة المتعاقدة حقوق أكثر من تلك المرتبة لها قبل المتعامل المتعاقد :الثاني

المصلحة و  المناولأصدرت الجمعیة العامة بانعدام وجود عقد بین  1991وبعد سنة   

جویلیة  12المتعاقدة مما ینفي قیام المسؤولیة العقدیة في هذا المجال في قرار بتاریخ 

19911.   

 . بالمناولبالنسبة لعلاقة الإدارة  :ثانیاً 

لا تنشأ عنها أیة  المناولن موافقة الإدارة على إف بالمناولأما بالنسبة لعلاقة الإدارة 

     ، ومن ثم لا یكون هذا الأخیر طرفا في العقد الأصلي المناولعقدیة بین الإدارة و  علاقة

من أمر هو أن هذا التعاقد یكون  عقد المناولةوكل ما یترتب على موافقة الإدارة على 

ومن ثم لا تستطیع الإدارة أن تتنكر له بعد ذلك وإلا ارتكبت خطأ تعاقدیا یوجب  ،مشروعا

 .2مسؤولیتها بالتعویض أمام المتعاقد الأصلي
                                                           

  .56لیازید مختاریة، المرجع السابق، ص.1
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  فدفع الثمن یتم للمتعاقد الأصلي  المناولوبذلك لا توجد علاقات قانونیة بین الإدارة و     

   .المناولحتى بالنسبة للجزء من الصفقة المنفذ من طرف 

قد عدل من  11/05/1953رجوع إلى القانون الفرنسي نجد المرسوم الصادر في الوب

مما یؤدي إلى قیام علاقة قانونیة  المناول،هذا الوضع وسمح بوجود تسویة مباشرة بین الإدارة و 

 جدیدة ومباشرة بینهما إلا إن هذه العلاقة تقتصر على تسویة الثمن فقط، وكذلك خوَل المرسوم

 للمناول 31/12/1975الصادر بتاریخ  75/1334والقانون 14/03/1973خ الصادر بتاری

   .1الحق في الحصول على مستحقاته المالیة بشكل مباشر من الإدارة

وطبقا للاجتهاد الحدیث في  المناولوالعلاقة طبقا للقوانین الفرنسیة الحدیثة بین الإدارة و 

هي علاقة مالیة تتمثل بالدفع المباشر من الإدارة إلى  فرنسا وطبقا لما اخذ به الفقه الحدیث

   .2للمناولوهذا حمایة  المناول

تطبیق مبدأ دفع  1975من قانون  115وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي استنادا للمادة 

الثمن مباشرة إلى المناول الثاني أي المناول الذي نفذ جزءا من العقد تعاقد علیه مع المناول 

  .بدوره أو تعاقد علیه مع المتعاقد الأصلي، وكل ذلك بموافقة الإدارةإلتزامه 

طبقا للقوانین الفرنسیة الحدیثة بین الإدارة والمناول وطبقا للإجتهاد الحدیث في  فالعلاقة

فرنسا ووفقا لما أخذ به الفقه الحدیث هي علاقة مالیة تتمثل بالدفع المباشر من الإدارة إلى 

  .3تم حمایة المناول من إفلاس المتعاقد الأساسيوذلك كي ت المناول،

وتعتبر مسؤولیة المناول في مواجهة الجهة الإداریة المتعاقدة مسؤولیة تقصیریة نظرا لإنتفاء 

وذلك في الحالات التي یرتكب فیها المناول خطأ جسیما في  ،الرابطة التعاقدیة المباشرة بینهما

  .نیة الواجب مراعاتهاالتنفیذ، ینم عن جهل واضح بالأصول الف

    والجدیر ذكره أن العلاقة بین المتعاقد الأصلي والمناول هي علاقة عقدیة مباشرة، 

وذلك نظرا لوجود إتفاق عقد المناولة المبرم بینهما، ویلاحظ أن هذه العلاقة العقدیة بین 

الات التي المتعاقد الأصلي والمناول، تعتبر رابطة من روابط القانون الخاص حتى في الح

توافق فیها الإدارة على عقد المناولة، ویترتب على ذلك أن هذه العلاقة تخضع لأحكام القانون 

  .الخاص، وینعقد الإختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها للقضاء العادي

                                                           
   .130السابق، صإیلي مسعود خطار، المرجع .1
بن شعبان علي، آثار عقد الأشغال العامة، أطروحة لنیل شھادة دكتوره في القانون العام، جامعة قسنطینة، السنة .2

   .247، ص 2011/2012الجامعیة
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تعني  وما عن مجلس شورى الدولة اللبناني أن معرفة الإدارة بعلاقة الملتزم الثانوي    

المجال بتسهیل عمل الملتزم الأساسي لتأمین إحتیاجاته من مواد تساعده على إنجاز فسح 

عمله وبالتالي فإن العلاقة بین الملتزم الثانوي والملتزم الأساسي تبقى مفاعیلها محصورة بینهما 

ویخرج النظر بها عن صلاحیة مجلس شورى الدولة ویكون الملتزم الثانوي غیر ذي صفة 

  .1ة بالأضرار اللاحقة به من جراء الإلتزاملمداعاة الدول

ویكون المناول مسؤولا في مواجهة المتعاقد الأصلي إذا لم یقم بتنفیذ العمل المعهود 

إلیه، وفقا للأصول الفنیة الواجب مراعاتها، فهو مكلف بتحقیق نتیجة ولیس ببذل عنایة، 

عمل المنفذ خالیا من فضلا عن تسلیم العمل في الوقت المحدد، مع وجوب أن یكون ال

  .2العیوب

بحیث منح لهذا الأخیر حمایة  ،للمناولالمشرع الجزائري حمایة خاصة  عطىأولقد 

من  143بما جاء في نص المادة  ،قانونیة خاصة على اعتبار انه المنفذ الحقیقي للعمل

المناول یقبض ... «الثانیةفقرة ال في لصفقات العمومیةالمنظم ل 15/247المرسوم الرئاسي 

المعتمد وفق الشروط المذكورة سابقا مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدة، بعنوان 

  .»3...لیها في الصفقةالخدمات المنصوص ع

 المؤرخ فيذا ما نظمه المشرع الجزائري بما جاء في قرار وزیر المالیة ه

كما تدخل المشرع  ،تطبیقا لأحكامناول المتعلق بكیفیات الدفع المباشر للم ،28/03/2011

من القانون المدني الجزائري بتقریر جملة من الحقوق للمقاول الفرعي تتمثل  565المادة في 

أساسا في منح المقاول الفرعي حق مطالبة رب العمل مباشرة بماله من حقوق لدى المقاول 

ین یدي كما منحه حق الامتیاز في حالة توقیع الحجز على أموال المقاول الأصلي ب ،الأصلي

 .مطلب الثاني حقوق وإلتزامات المناولالفي  درجیوهذا ما سرب العمل 

      . بالمناولبالنسبة لعلاقة المتعاقد الأصلي : ثالثاً 

إنما هي علاقة عقدیة  المناولمن المسلم به فقها أن العلاقة بین المتعاقد الأصلي و     

ونلاحظ أن العلاقة العقدیة بین  ،وذلك نظرا لوجود اتفاق التعاقد الثانوي المبرم بینهما  ،مباشرة

تعتبر رابطة من روابط القانون الخاص حتى في الحالات التي  المناولالمتعاقد الأصلي و 

                                                           

.92نصري منصور نابلسي، المرجع السابق ص. 1
  

  .57السابق، صلیازید مختاریة، المرجع .2
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ویكون الاختصاص بالفصل في المنازعات المناولة، بتوافق فیها الإدارة على اتفاق التعاقد 

  .1نها للقضاء العاديالناشئة ع

تعني فسح  المناولوقد قرر مجلس شورى الدولة اللبناني أن معرفة الإدارة بعلاقة 

 ،ي لتامین احتیاجاته من مواد تساعده على انجاز عملهصلالأ المتعاملالمجال بتسهیل عمل 

ویكون تبقى مفاعیلها محصورة بینهما،  صليالأ تعاقدوالمناول وبالتالي فان العلاقة بین الم

  .2غیر ذي صفة لمداعاة الدولة بالأضرار اللاحقة به من جراء الالتزامناول الم

انه یجوز الاحتجاج بأحكام  عقد المناولة،ومن مظاهر الارتباط بین العقد الإداري و 

وذلك على الرغم من أن هذا الأخیر لم یشارك في إبرام  المناولالعقد الأصلي في مواجهة 

عقد نه یجوز اللجوء إلى نصوص العقد الأصلي لتفسیر أحكام اتفاق كما ا ،العقد الأصلي

   .3أو العكس المناولة

 المناولوبالرغم من اختلاف الاتجاهات في مدى جواز قیام المتعاقد الأصلي بتضمین 

لشروط استثنائیة غیر مألوفة في نطاق القانون الخاص ومدى جواز المتعاقد الأصلي أن 

بالإرادة المنفردة أو سلطة توقیع الجزاءات علیه  المناولیشترط أن له الحق في تعدیل التزامات 

هو رابطة من  المناولةي الراجح في الفقه والقضاء ان أفیبقى الر  ،دون اللجوء الى القضاء

الشروط المألوفة في نطاق  بالمناولةالقانون الخاص حتى ولو تضمن اتفاق التعامل  روابط

ن ترد في عقود القانون الخاص ومن أمثلتها الإحالة إلى دفاتر أالقانون الخاص لأنها یمكن 

  . 4الشروط العامة

  .موافقة الإدارةدون  لعقد المناولةالآثار القانونیة : الفرع الثاني

موافقة الإدارة لا یسري على  ىعل زالقول بدایة أن عقد المناولة الغیر حائمن البدیهي 

یبقى المتعاقد الأصلي لإدارة، فبین المناول واهذه الأخیرة، ولا ینشأ عنه أي علاقة تعاقدیة 

وحده مسؤولاً عن تنفیذ العقد في مواجهتها، معرضاً نفسه  لإمكانیة فسخ العقد على كامل 

   .  مسؤولیته لإخلاله بمبدأ الإعتبار الشخصي الذي توخت الإدارة احترامه لدى توقیع العقد

بموافقة الإدارة ما لا شك فیه أن الآثار القانونیة المترتبة على المناولة غیر المقترنة 

  .تختلف عن تلك التي تترتب على المناولة المقترنة بموافقة الإدارة

                                                           
  .59ص ،المرجع السابق لیازید مختاریة،.1
  .93المرجع السابق ص ،نصري منصور نابلسي.2
   .59لیازید مختاریة، المرجع السابق، ص.3
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والمناولة المقترنة بموافقة الإدارة یترك أثره سواء على علاقة الإدارة بالمتعاقد الأصلي 

  .أو على علاقة الإدارة بالمناول أو على علاقة المتعاقد الأصلي بالمناول

  على علاقة الإدارة بالمتعاقد الأصلي أثر عدم الموافقة: أولاً 

ویتمثل ذلك في أن المتعاقد الأصلي قام بإبرام اتفاق التعامل بالمناولة لتنفیذ جزء من 

العقد الإداري دون الحصول على موافقة الإدارة على المناولة، أو أن المتعاقد الأصلي قدم 

، ویطلب منها الموافقة )لو منا(خرطلبا إلي الجهة الإداریة یبدي فیه رغبته في التعاقد مع أ

  .1على هذا التعاقد، إلا أن أنها رفضت الموافقة لأسباب معقولة

ة هذه تعامل بالمناولة غیر المقترن بموافقة الإدارة لا یسري في مواجهویري الفقه أن ال

ولا ینشأ عنه أیة علاقة عقدیة بین المناول والإدارة، ویبقي ، الأخیرة ولا یحتج به علیها

  .2المتعامل الأصلي المسؤول الوحید عن تنفیذ العقد

وإن قیام المتعاقد الأصلي بالمناولة دون ترخیص سابق من الإدارة یعتبر خطأ عقدیا 

ؤولیته وذلك ویبرر توقیع جزاء فسخ العقد على مس ،یرتب مسؤولیة عن الأضرار الناجمة عنه

عقد الإداري، وهذا ما ذهب إلیه كل من عتبار الشخصي في مجال تنفیذ الاستنادا إلى فكرة الإ

المشرع الجزائري والفرنسي إلى أن لجوء المتعامل المتعاقد إلى المناولة دون موافقة الإدارة 

یعتبر إخلالا بالتزامه بتنفیذ العقد شخصیا، مما یمنح المصلحة المتعاقدة الحق في طلب فسخ 

للمشرع التونسي إذا لجأ المتعامل المتعاقد العقد إعمالا للقواعد العامة، ونفس الشيء بالنسبة 

إلى مناول في تنفیذ الصفقة دون ترخیص من المشتري العمومي في ذلك یطبق علیه دون 

  .تنبیه مسبق الأحكام المتعلقة بفسخ الصفقة 

ومن الواضح في هذا المجال أن مجلس شورى الدولة اللبناني قضى بقانونیة قرار 

دون ترخیص مسبق  بالمناولةمع المتعاقد معها لأنه تعاقد الإداري  الإدارة المتضمن فسخ العقد

  .3من الإدارة

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي أیضاً أنه من الأخطاء الجسیمة والكافیة والمبررة 

  .4المناولة دون موافقة الإدارة المتعاقدةبقد للتعالصدور جزاء فسخ عقد الأشغال العامة، 

  

                                                           

.54، المرجع السابق، صعقد الأشغال العامة بین الإلتزام بالتنفیذ الشخصي والتعاقد من الباطنبن شعبان علي، . 1  
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   .بالمناولاثر عدم الموافقة على علاقة الإدارة :ثانیاً 

أیة علاقة عقدیة مباشرة بین  امقترنة بموافقة الإدارة لا تنشأ عنه إن المناولة الغیر

الإدارة والمناول، بل تظل العلاقة العقدیة المباشرة قائمة بین الإدارة والمتعاقد الأصلي ویبقى 

، ویترتب على ذلك أن الإدارة لا تملك مطالبة هو المسؤول الوحید عن تنفیذ كامل العقد

المناول بانجاز العمل موضوع العقد الأصلي لأنه لیس طرفا في العقد، والإدارة بدورها لیست 

  . 1طرفا في اتفاق عقد المناولة

ویترتب على ذلك أیضا انه لا یجوز المناول أن یطالب الإدارة مباشرة بتنفیذ التزاماتها 

  .قد الأصلي في مواجهة المتعا

  .2نظرا لانعدام الرابطة العقدیة بینهما ناولعدم قیام المسؤولیة العقدیة بین الإدارة والم

وقد أكد القضاء الإداري سواء في فرنسا أو في مصر في كثیر من أحكامه على عدم  

  .وجود علاقة عقدیة مباشرة بین الإدارة و المناول 

عقدیة مباشرة بین الإدارة والمناول إلا انه ولكن على الرغم من عدم وجود علاقة 

تزامات المنصوص علیها في العقد لإلرجع على الإدارة في حال تنفیذه یجوز لهذا الأخیر أن ی

  .استنادا إلى فكرة الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروط تطبیقها 

دارة بالإضافة إلى ذلك یستطیع المناول بصفته دائنا للمتعاقد الأصلي أن یطالب الإ

بحقوق مدینه وفقا للقواعد المقررة في هذا الخصوص، وعلى ذلك یمكن للمناول أن یستفید من 

الحقوق والدعاوي المعترف بها للدائنین في القانون المدني وعلى الأخص الدعاوى غیر 

   . 3المباشرة وحوالة الحق

  .بالمناولاثر عدم الموافقة على علاقة المتعاقد الأصلي : ثالثا

آثار المناولة غیر المرخص به على علاقة المتعاقد الأصلي بالمناول، لا تختلف إن 

عن تلك المترتبة على التعاقد المرخص به، وهذه العلاقة تعتبر رابطة من روابط القانون 

الخاص، ویترتب على ذلك خضوعها لأحكام القانون الخاص واختصاص القضاء العادي 

  .ها بالفصل في المنازعات الناشئة عن

                                                           

.243آثار عقد الأشغال العامة، المرجع السابق، صبن شعبان علي، . 1  
  .70لیازید مختاریة، المرجع السابق، ص.2
  .443سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص.3
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وعلى ذلك فان مسؤولیة المناول في مواجهة المتعاقد الأصلي تخضع للقواعد العامة 

         سواء ذلك في مسؤولیته عن التنفیذ ،التي تحكم المسؤولیة العقدیة في القانون المدني

  . 1أو الأضرار أو العیوب الخفیة

  .اولــــــنمـالات ــــــــــــــــــوإلتزام وقــــــحق: المطلب الثاني

من المعلوم أنَ ما من رابطة عقدیة إلا ویترتب عنها آثاراً قانونیة بالنسبة للأطراف 

  .المتعاقدة وبالنسبة إلى الغیر أیضاً والتي تترجم في شكل حقوق وإلتزامات لكلَ من الجانبین

وعلى غرار هذه العقود فإن عقد المناولة في الصفقات العمومیة من شأنه أن یقر 

في هذا  سیتم التطرق، ولأجل ذلك بمجموعة من الحقوق وكذا الإلتزامات لصالح المناول

في الأول سنتطرق حقوق المناول إتجاه لكل ل فرعین، الالتزامات من خلاو المطلب الحقوق 

  .إلتزامات المناول المتعاقد، وفي الفرع الثانيمن المصلحة المتعاقدة والمتعامل 

  .وإتجاه المتعامل المتعاقد المناول إتجاه المصلحة المتعاقدةحقوق :الفرع الأول

الأصل ألا تقوم علاقة بین المصلحة المتعاقدة بالمناول، إذ لایربطهما أي عقد، إنما 

یربط المصلحة المتعاقدة بالمتعامل المتعاقد، ویربط المتعامل المتعاقد بالمناول، وعلیه فعلاقة 

  .علاقة غیر مباشرة ة المتعاقدة هيالمناول بالمصلح

  .حقوق المناول إتجاه المصلحة المتعاقدة: أولاً 

أقر المشرع الجزائري حمایة خاصة بالمناول، بحیث منح لهذا الأخیر حمایة قانونیة 

دعوى مباشرة ا من خلال حقه في إقامة ذوه ،خاصة على إعتبار أنه المنفذ الحقیقي للعمل

  . 2المتعاقدة، وحقه في الإمتیازللمطالبة بمستحقاته من قبل المصلحة 

 .مباشرةالفي إقامة الدعوى  المناولحق : البند الأول

لم یكن نظام الدفع المباشر لأمر المناول مجهولا تماماً من قبل الإدارة في القانون 

العام، عندما قرر المشرع الفرنسي إعتماده كوسیلة فعالة لحمایة المناول، جرى النص على 

، وأعید 11/05/1953الصادر بتاریخ  53/405:بموجب المرسوم رقم المباشرة ىالدعاو 

  .  14/03/19733الصادر بتاریخ  73/329التأكید علیه بموجب المرسوم 

                                                           
  .69لیازید مختاریة، المرجع السابق، ص.1
  .56، صنفسھالمرجع .2

.241إیلي مسعود خطار، المرجع السابق، ص. 3  
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من قانون الصفقات  1431انطلاقا من الفقرة الثانیة من المادة والمشرع الجزائري و 

من القانون المدني الجزائري فقد  5652المادة الجزائري والفقرة الثانیة من   15/247العمومیة 

قبل المصلحة المتعاقدة لمطالبتها  ،منح المشرع للمناول الحق في رفع دعوى المباشرة

بمستحقاته وهي حق الدائن في استیفاء حقه مباشرة من مدین مدینه الأصلي دون مزاحمة من 

اشرة هي وسیلة لمطالبة المناول ولحسابه الخاص، والدعوى المب باقي الدائنین یقیمها باسمه

  .لمتعاقدةبمستحقاته مباشرة من المصلحة ا

  .مضمون الدعوى المباشرة -1

یتطلب تحدید مضمون الدعوى المباشرة التطرق إلى تعریفها وأساسها وأهم الخصائص   

  .التي تمیزها عن غیرها من الدعاوى

 تعریف الدعوى المباشرة  - أ

مباشرة من مدین مدینه الأصلي دون مزاحمة من باقي هي حق الدائن في إستیفاء حقه   

  .الدائنین، یقیمها بإسمه و لحسابه الخاص

وعلیه اجمع الفقهاء على ان الدعوى المباشرة هي تلك الوسیلة التي تمكن الدائن من   

  .الوصول إلى ذمة مدین مدینه، دون إعتبار لذمة مدینه الأصلي

امتیاز للدائن یقیه من إعسار مدینة ومزاحمة الدائنین كما لهذه الدعوى ممیزات بمنحها   

  .3الآخرین له، وهو بمثابة إستثناء من بدأ المساواة بین الدائنین

 الأساس القانوني لإقامة الدعوى المباشرة   -  ب

لم یخصص المشرع الجزائري  نص صریح للدعوى المباشرة، وعلیه یقتصر ممارسة   

لذلك اختلف الفقه في . نونا واردة على سبیل الحصرالدعوى المباشرة في حالات مقررة قا

فبعضهم أسسها على فكرة الإمتیاز، في حین ردها البعض . تأسیس هذه الدعوى المباشرة

  .4الآخر إلى فكرة الإنابة أو إلى الإثراء بلا سبب

                                                           
، المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام 247-15:المرسوم الرئاسي رقم من 143من المادة  2الفقرة .1

   .سابق الاشارة الیھ
یكون للمقاولین الفرعیین والعمال الذین یشتغلون لحساب المقاول «: من القانون المدني الجزائري تنص على أنھ 565المادة .2

بما یجاوز القدر الذي یكون مدینا بھ للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى، في تنفیذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة 
  . »...ویكون لعمال المقاول الفرعي مثل ھذا الحق إتجاه كل من المقاول الأصلي ورب العمل

   .95سریر الحرتسي خدیجة، المرجع السابق، ص.3
  .نفس الصفحة.4
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لكن تجدر الإشارة إلى أن كل هذه النظریات لم تتمكن من وضع أساس قانوني قوي   

اشرة، لذلك یرى الرأي الراجح في الفقه أنها تقنیة قانونیة لا تثبت ولا تمارس إلا للدعوى المب

  .1بنص قانوني خاص وصریح

صفقات تجد أساسها القانوني في الفقرة الفي  ةغیر ان الدعوى المباشرة في المناول  

من قانون الصفقات العمومیة الجزائري لتكون بذلك الدعوى  143من نص المادة  الثانیة

  .المباشرة وسیلة لمطالبة المناول بمستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدة

  :لدعوى المباشرة التي یمارسها المناول إتجاه المصلحة المتعاقدة أهمهااخصائص  -ج

 .الدعوى المباشرة من النظام العام  )1

یجمع الفقه على أن الدعوى المباشرة حكم متعلق بالنظام العام، وعلیه لا یجوز التنازل   

عنها مسبقا في عقد المناولة، كما لا یجوز للمصلحة المتعاقدة  في العقد الأصلي إشترط عدم 

   رجوع المناول أو عماله علیها بإستعمال الدعوى المباشرة، ویبطل كل إتفاق یقضي بذلك، 

ي لا یمس حق المناول وعماله في الدعوى المباشرة بإعتبارها لیسوا طرفا في هذا العقد وبالتال

إلى جانب أن حقهم في ممارسة الدعوى المباشرة للمطالبة بمستحقاتهم مستمد من  2الأصلي

  .القانون

وبالرجوع للمشرع الجزائري فإنه لم ینص على هذه النقطة، لذلك لابد أن یتدارك المشرع   

ثغرات خاصة وأن عقد المناولة هو عقد تبعي، وعلیه یمكن أن یتعرض فیه المناول لنوع هذه ال

 .3من الضغط الذي قد یدفعه إلى التخلي عن هذا الحق

 .الدعوى المباشرة لا تمنع المناول من الرجوع على المتعامل المتعاقد) 2

المتعامل المتعاقد، إن لجوء المناول إلى الدعوى المباشرة لا یمنعه من الرجوع على   

فحقه في إستیفاء أجره لا ینقض إلا إذا تحصل على كل مستحقاته من المصلحة المتعاقدة، 

أما إذا كان هذا الوفاء أقل مما هو مقرر للمناول في ذمة المتعامل المتعاقد، كان للمناول 

  .الحق في الرجوع على المتعامل المتعاقد بما تبقى من أجره

  .ة دعوى أصلیةالدعوى المباشر  )3

إن الدعوى المباشرة تعتبر ضمان إضافي للمناول، بحیث منح له المشرع بموجب نص   

قانوني مدین إضافي، بحیث یصبح له حق  الإختیار بین متابعة المتعامل المتعاقد بإعتباره 

                                                           
  .344، ص2001للنشر،  علي فلالي، الإلتزامات النظریة العامة للعقد، موفر.1
  .229عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص.2
  .96سریر الحرتسي خدیجة، المرجع السابق، ص.3
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 مدینه الأصلي والمباشر على أساس عقد المناولة القائم بینهما أو متابعة المصلحة المتعاقدة

وبالرجوع للقواعد  15/247 قانون الصفقات العمومیة الجزائري 1431استنادا لنص المادة 

من القانون المدني الجزائري، كما بإمكانه الجمع بین  565العامة استنادا لنص المادة 

  .الدعویین و بالتالي یلتزمان بالتضامن بدفع مستحقات المناول

القانون المدني، یمكن من خلالها المرور مباشرة وهي تعتبر دعوى أصلیة للمناول في   

  .للمصلحة المتعاقدة دون شروط المرور بالمتعامل المتعاقد

وأضاف المشرع الجزائري أن حق المناول بمطالبة المصلحة المتعاقدة یجب ألا یجاوز   

تكون  القدر الذي تكون مدینه به للمتعامل المتعاقد وقت رفع الدعوى، أي أن الدعوى المباشرة

قاصرة على ما یكون للمتعامل المتعاقد لدى المصلحة المتعاقدة، ولیس على أموال كل هذه 

  .2الأخیرة إلى جانب اشتراط أن یكون هذا الدین مستحقا بمناسبة تنفیذ عقد المناولة

  .ممارسة  الدعوى المباشرة -2

شروط معینة للممارسة المناول للدعوى المباشرة ضد المصلحة  لابد من توافر

  .المتعاقدة

  : هم أطراف المطالبة في الدعوى المباشرةو 

 .الدائن في الدعوى المباشرة )1

      من القانون  565قانون الصفقات العمومیة والمادة  143إنطلاقا من نص المادة 

الدعوى هو المناول وعمال المناول وعمال المدني الجزائري، فإن الأطراف المعنیین بهذه 

  .المتعامل المتعاقد

في عقد المناولة، وهو دائن یطالب في حدود الأجر المستحق  اً یكون المناول طرف :المناول-أ

وما یتبع الأجر من نفقات والطرف الآخر في هذه المطالبة هو  له في ذمة المتعامل المتعاقد،

لبها المناول إلا بالقدر الذي تكون المصلحة المتعاقدة مدینة به المصلحة المتعاقدة، هذا ولا یطا

  .3للمتعامل المتعاقد بموجب العقد الأصلي وقت رفع الدعوى

یكون هذا العامل مرتبط بعقد عمل وعلیه یكون كطرف  :العامل الذي یعمل لدى المناول - ب

لمتعامل المتعاقد في المطالبة ویرجع في حدود ما هو مستحق له في ذمة المناول على ا

                                                           
یقبض المناول المعتمد وفق الشروط المذكورة سابقا، ... « على أن تنص: 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 143المادة .1

  »...مستحقاتھ مباشرة من المصلحة المتعاقدة
  .97، صالسابقسریر الحرتسي خدیجة، المرجع .2
  . 249، صالمرجع السابققدرى عبد الفتاح الشھاوي، .3
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بإعتباره رب العمل بالنسبة للمناول، فهو مدین مدینه وعلى رب العمل بإعتباره رب عمل 

 .للمتعامل المتعاقد فهو مدین مدینه

الطرف یكون مرتبطا بعقد عمل یخوله  ذاكذلك ه: العامل الذي لدى المتعامل المتعاقد -جـ

موجب العقد الأصلي فیرجع بما هو مستحق المطالبة بحقه مباشرة من المصلحة المتعاقدة، ب

  .1للمتعامل المتعاقد لدى المصلحة المتعاقدة

غیر أن التساؤل الذي یثار في هذا الإطار، هل أن هذا التحدید للأطراف التي لها حق   

ممارسة الدعوى المباشرة، هو تحدید على سبیل الحصر، أم یمكن لفئات أخرى الإستفادة من 

  نیة؟هذه الدعوى القانو 

هذا الإطار غیر أن إجماع الفقه رأى إمكانیة ممارسة هذه  فيلم ینص المشرع صراحة   

مر متفق علیه فقها وقضاء إذا كان وهذا الأالدعوى من قبل المناولین مهما كانت درجتهم، 

المقاول من الباطن قد قاول هو أیضا بدوره من الباطن، فإن للمقاول الثاني الحق في رفع 

المباشرة على المقاول الأصلي بإعتباره رب العمل للمقاول من الباطن الأول، غیر أنه الدعوى 

  .2لا یجوز له رفع هذه الدعوى المباشرة على رب العمل

 .المدین في الدعوى المباشرة )2

إن الطرف المقابل في الدعوى المباشرة هو المصلحة المتعاقدة بإعتبارها مدینة المدین   

بالتعامل  المناولالذي یلتزم بدفع الدین، ما لم یقم المتعامل المتعاقد بدفعه، ففي حالة إذا قام 

، فنجد أن المشرع الجزائري لم مناول أخر إلىفي جزء من العمل المكلف بتنفیذه  بالمناولة

من القانون  565یتناول هذه الحالة، وبالتالي رأي الفقه انه قیاسا على ما ورد في المادة 

الثاني الرجوع بالدعوى المباشرة على المتعامل المتعاقد فقط دون  للمناولفإنه یجوز المدني 

طبیقات العملیة أظهرت أن هذا إقرار حقه في الجوع إلى المصلحة المتعاقدة مباشرة، ولكن الت

الموقف فیه نوع من اللامساواة خاصة إذا كان المتعامل المتعاقد في حالة إفلاس، حیث یكون 

من حق المناولین الرجوع على المصلحة المتعاقدة مباشرة، أما المناولین من الدرجة الثانیة 

، وعدم تمكنهم من الرجوع فتكون دعواهم غیر نافعة على إعتبار إفلاس مدین مدینهم الحقیقي

  .3على المصلحة المتعاقدة مباشرة

                                                           
  .225عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص .1
  .98سریر الحرتسي خدیجة، المرجع السابق، ص.2
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ولكن لممارسة الدعوى المباشرة ضد المصلحة المتعاقدة یشترط موافقة هذه الأخیرة   

على المناولة، وعلى الشروط المتعلقة بدفع الأجر له، وبالرجوع لقانون الصفقات العمومیة 

مصلحة المتعاقدة على عقد المناولة فقط، دون الجزائري فلم یشترط سوى الموافقة المسبقة لل

إشتراط ضرورة الموافقة المسبقة على شروط دفع الأجر، عكس القضاء الفرنسي الذي أكد 

غیر أن عدم . 1وجوب توفر القبول المزدوج لمباشرة الدعوى المباشرة ضد المصلحة المتعاقدة

ن تمتعه بحق الأفضلیة على غیره ل ماو یمنع هذا المن قبول المصلحة المتعاقدة للمناول، لا

هذا لرفض تحمیل هذا الأخیر تبعه  من دائني المتعامل المتعاقد في حالة إفلاس هذا الأخیر،

خطأ إرتكبه المتعامل المتعاقد المسؤول على الحصول على الموافقة المسبقة للمصلحة 

  . 2المتعاقدة

  .محتوى الدعوى المباشرة و نتائجها -3

المباشرة التي یمارسها المناول إتجاه المصلحة المتعاقدة، تقتصر فقط على إن الدعوى   

ما تكون المصلحة المتعاقدة مدینة به للمتعامل المتعاقد، عند ممارسة هذه الدعوى وعلیه 

  :یقتصر موضوع الدعوى على ثلاثة أمور هي

تناسب مع قدر أن یقدر الأجر بحسب ما هو متفق علیه في عقد المناولة، بحیث یكون م - )1

مع الإشارة إلى  3الأعمال المتفق على إنجازها، إضافة إلى النفقات التي یتطلبها إنجاز العمل

 .عدم جدوى هذه الدعوى في حالة  بطلان عقد المناولة

ولكن هنا یثار التساؤل عن مصیر الأعمال الإضافیة التي یعهد بها المتعامل المتعاقد 

افقة المسبقة للمصلحة المتعاقدة، فهل یحق للمناول مطالبة المو  ىللمناول، دون الحصول عل

  المصلحة المتعاقدة بمقابل هذه الأعمال الإضافیة؟

 01بفقرتیها  143، وتحدیدا المادة 15/247بالرجوع لقانون الصفقات العمومیة   

تضح لنا أن المناول، لایمكنه الرجوع على المصلحة المتعاقدة لمطالبتها بقیمة ، ی024و

                                                           
  .96، صنفسھسریر الحرتسي خدیجة، المرجع .1
  .121السابق، ص برجم صلیحة، المرجع.2
  .226عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص.3
یجب أن یحدد صراحة المجال الرئیسي لتدخل ...« : على أنھ تنص 247-15: من المرسوم الرئاسي رقم 143المادة .4

الشروط إذا أمكن ذلك المناولة، بالرجوع إلى بعض المھام الأساسیة التي یجب أن تنفذ من طرف المتعامل المتعاقد، في دفتر 
ویتم التصریح بالمناول أثناء تنفیذ الصفقة وقبول  .ویمكن التصریح بالمناول في العرض أو أثناء تنفیذ الصفقة .وفي الصفقة

 شروطھ المتعلقة بالدفع طبقا للنموذج الذي یحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة،
 متعلقة بالدفع من طرف المتعامل المتعاقد، وجوبا، بموافقة المصلحةینبغي أن یحظى اختیار المناول وشروطھ ال-

 .من ھذا المرسوم، وذلك بعد التأكد من قدراتھ المھنیة والتقنیة والمالیة75المتعاقدة مقدما وكتابیا، مع مراعاة أحكام المادة 
 ة المتعاقدة، بعنوان الخدماتویقبض المناول المعتمد وفق الشروط المذكورة سابقا، مستحقاتھ مباشرة من المصلح

  .» ...المنصوص علیھا في الصفقة التي تكفل بتنفیذھا، حسب كیفیات تحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
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الأعمال الإضافیة، وعلیه یبق له فقط حق الرجوع على المتعامل المتعاقد بإعتباره المدین 

  .الحقیقي له

یجب ان یكون الأجر الذي یطالب به المناول المصلحة المتعاقدة كمقابل عن الأعمال  - )2

ستفادت منها المصلحة المتعاقدة بصفة فعلیة، وعلیه یخرج من نطاق المطالبة تلك إالتي 

 .لأعمال التي أنجزها المناول دون أن تستفید منها المصلحة المتعاقدة فعلیاا

أن یكون الأجر المطالب به مازال في ذمة المصلحة المتعاقدة لصالح المتعامل المتعاقد  - )3

وعلیه لا یجوز للمناول المطالبة بكل ما للمتعامل المتعاقد لدى المصلحة المتعاقدة إذا كان 

ز أجر المناول كما لیس له أن یطالب بكل أجره إذا كان المبلغ الذي في ذمة هذا المبلغ یجاو 

 .المصلحة المتعاقدة لصالح المتعامل المتعاقد أقل من قیمة هذا الأجر المستحق للمناول

هذا التحدید عندما جعل رجوع المناول على بوفق  وبالرجوع للمشرع الجزائري فقد  

للمتعامل المتعاقد لدى المصلحة المتعاقدة لما في ذلك من المصلحة المتعاقدة یقتصر على ما 

مراعاة لمصالح الأطراف في هذا العقد، بحیث لا یلزم المصلحة المتعاقدة بدفع أكثر مما تم 

  .1الإتفاق علیه

  .آثار الدعوى المباشرة -4

 إن اللجوء إلى الدعوى المباشرة یثیر عدة نزعات خاصة مع دائني المتعامل المتعاقد   

  :مما یؤدي إلى ترتیب عدة نتائج على هذه النزعات أهمها

  .آثار الدعوى المباشرة على المتعامل المتعاقد و دائنیه -1

إن ممارسة الدعوى المباشرة لا تؤثر في علاقة المناول بالمتعامل المتعاقد، إذ یبقى   

  :المتعامل المتعاقد دائما مدینا للمناول ویترتب على ذلك فرضین

أن وفاء المصلحة المتعاقدة للمناول بدینه كلیا یبرئ ذمة المتعامل المتعاقد  :الأولى الفرضیة

  .إتجاه المناول، وعلیه لا یمكن للمناول الرجوع على المتعامل المتعاقد

إذا وفت المصلحة المتعاقدة بجزء من الدین الذي للمناول في ذمة المتعامل  :ةثانیالفرضیة ال

في هذه الحالة الرجوع على المتعامل المتعاقد لمطالبته بما بقي مدینا المتعاقد، جاز للمناول 

مع الإشارة إلى أنه من تاریخ رفع الدعوى المباشرة أو إنذار المصلحة المتعاقدة بضرورة ، به

الدفع، فلا یمكن للمتعامل المتعاقد التصرف بماله من حق في ذمة المصلحة المتعاقدة، وإن 

د في حقه، فلن یسري هذا التصرف في مواجهة المناول، لذلك  تصرف المتعامل المتعاق

                                                           
  .101سریر الحرتسي خدیجة، المرجع السابق، ص.1
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یشترط أن یكون هذا التصرف الذي قام به المتعامل المتعاقد ثابت التاریخ حتى یحتج به 

مواجهة المناول، كما لا یسري تنازل المتعامل المتعاقد عن حقه للغیر في مواجهة المناول، 

  .1نذار للمصلحة المتعاقدة بالوفاءحتى ولو كان هذا التنازل قبل توجیه الإ

   سبق وتطرقنا لأطراف المطالبة في الدعوى المباشرة، وهم كل من المناول وعماله 

  .وعمال المتعامل المتعاقد، وبینا أن لكل واحد من هذه الأطراف حق ممارسة الدعوى المباشرة

الأطراف حقهم في ومن هنا یثور الإشكال في حالة ما إذا ما إستعمل كل هؤلاء   

الدعوى المباشرة في نفس الوقت، وكان المبلغ الذي في ذمة المتعامل المتعاقد لدى المصلحة 

  المتعاقدة غیر كافي للوفاء بدین كل الأطراف، فكیف یتم الوفاء في هذه الحالة؟

ذهب أغلب الفقه في هذه الحالة إلى أن الأطراف یتقاسمون ما حصلوا علیه من   

تعاقدة قسمة غرماء فیما بینهم، سواء كان التزاحم بین مناولین متعددین أو بینهم المصلحة الم

، 2وعمال المتعامل المتعاقد، إذ لم یمنح القانون حق الأفضلیة أو الإمتیاز لأحدهم دون الباقین

وإنه ینبغي معاملتهم على قدم المساواة في حالة ظهورهم قبل أن تقوم المصلحة المتعاقدة 

  .لبعض هذه الأطراف أو قبل صدور حكم قضائي في الدعوى المباشرةبالتسدید 

أما في حالة التزاحم بین المناول ودائني المتعامل المتعاقد الآخرین الذین لا یملكون 

حق ممارسة الدعوى المباشرة، كالدائنین المرتهنین مثلا والذین لهم حق ممارسة دعوى غیر 

بما في ذمتها لمدنیهم، فنقول أنه من تاریخ ممارسة مباشرة لمطالبة المصلحة المتعاقدة، 

الدعوى المباشرة، یمنع على الدائنین الذین یحلون محل المتعامل المتعاقد رفع الدعوى 

المباشرة، وعلیه یتمتع المناول بأفضلیة على دائني المتعامل المتعاقد من دون أصحاب 

  .3الدعوى المباشرة

  .صلحة المتعاقدة ودائنیهاآثار الدعوى المباشرة على الم -2

بعد رفع الدعوى المباشرة أو توجیه الإنذار للمصلحة المتعاقدة بضرورة الوفاء من قبل 

المناول أو عماله أو عمال متعامل المتعاقد، یمنع على المصلحة المتعاقدة الوفاء للمتعامل 

المتعاقد، وفي حالة  قیام المصلحة  المتعاقدة بالوفاء للمتعامل المتعاقد فلا یكون هذا الوفاء 

                                                           
حقوق المقاولین الفرعین و العمال «: في فقرتھا الأخیرة بحیث نصت على ما یلي الجزائري من القانون المدني 565المادة .1

  .»مقدمة على حقوق الشخص الذي تنازل لھ المقاول عن دینھ إتجاه رب العمل
  .102سریر الحرتسي خدیجة، المرجع السابق، ص.2

  .103، صنفسھسریر الحرتسي خدیجة، المرجع  . 3
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إذ تلتزم المصلحة المتعاقدة بالوفاء للمناول في حدود ما للمتعامل  اریا في حق المناول،س

  .1المتعاقد في ذمتها

أما إذا ما وجد المناول في حالة التزاحم مع دائني هذه المصلحة المتعاقدة، فلم ینص  

قسمة  القانون صراحة على تفضیل هذا المناول، وبالتالي یدخل مع غیره من الدائنین في

وعلیه لا یحتج في مواجهة دائني المصلحة المتعاقدة بالدعوى المباشرة، إذا ما قامت . الغرماء

  .2المصلحة المتعاقدة بالوفاء للمناول وحده وتفضیله عن غیره من الدائنین

 .المناول في الإمتیازحق : الثانيالبند 

المناول، لكن برجوعنا لم ینص قانون الصفقات العمومیة الجزائري صراحة على امتیاز 

من القانون المدني الجزائري، بحیث  565للقواعد العامة المقررة في الفقرة الثانیة من المادة 

أعطى المقاول الفرعي هذا الحق، إضافة إلى حقه في الدعوى المباشرة والذي یعتبر بمثابة 

حجز مما یجعله اقل ضمان ثاني للمقاول الفرعي حتى یستوفي حقه إلا أن هذا الحق مقترن بال

 .3فاعلیة من إجراء الدعوى المباشرة

ویبقى موضوع المطالبة في حق الامتیاز هو ما للمتعامل المتعاقد في ذمة المصلحة 

المتعاقدة وقت إجراء الحجز، وعلیه لا یجوز مجاوزة القدر الذي تكون المصلحة المتعاقدة 

فاء أولا للمناول وغیره ممن لهم حق الامتیاز مدینة به للمتعامل المتعاقد وقت تنفیذ الحجز بالو 

وذلك بالأفضلیة على غیرهم من دائني المتعامل المتعاقد ، وبهذا الوفاء تبرأ ذمة هذا الأخیر 

  .اتجاه المناول 

وتعتبر مسؤولیة المناول في مواجهة الإدارة مسؤولیة تقصیریة نظرا لانتقاء الرابطة 

  . 4ي حالة ارتكاب المناول لخطأ جسیم في التنفیذالتعاقدیة المباشرة بینهما وذلك ف

  .مضمون حق الإمتیاز -1

إن موضوع المطالبة في حق الإمتیاز هو ما للمتعامل المتعاقد في ذمة المصلحة 

المتعاقدة وقت إجراء الحجز، وعلیه لا یجوز مجاوزة القدر الذي تكون المصلحة المتعاقدة 

  .5تنفیذ الحجزمدینة به للمتعامل المتعاقد وقت 

  

                                                           
  .231السابق، ص عبد الرزاق السنھوري، المرجع.1
  .»...یجوز لھؤلاء الدائنین رفع دعوى عدم نفاذ التصرف...« :تنص على أنھ  جزائريالمن القانون المدني  191المادة .2
  .57لیازید مختاریة، المرجع السابق، ص.3
  .58المرجع نفسھ، ص.4
  . 66، ص2003 منشأة المعارف، مصر، الطبعة الأولى، إبراھیم سید أحمد، العقود الواردة على العمل عقد المقاولة،.5
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  .آثار ممارسة حق الإمتیاز -2

إن لممارسة حق الإمتیاز من طرف المناول، نفس آثار إستعمال الدعوى المباشرة، إذ 

تلتزم المصلحة المتعاقدة بعد توقیع الحجز بالوفاء أولا للمناول وغیره ممن لهم حق الإمتیاز 

  .دوذلك بالأفضلیة على غیرهم من دائني المتعامل المتعاق

مع الإشارة إلى عدم وجود أي أفضلیة بین الأطراف المقرر لصالحها حق الإمتیاز 

  .1بحیث یدخلون في قسمة غرماء كل حسب نصیبه

وبهذا الوفاء تبرأ ذمة المصلحة المتعاقدة إتجاه المتعامل المتعاقد كما تبرأ ذمة هذا   

  .الأخیر تجاه المناول

نین الذین تنازل لهم المتعامل المتعاقد عن حقه كما یمتاز المناول على غیره من الدائ  

لدى المصلحة المتعاقدة، حتى ولو كان التنازل قبل مباشرة الدعوى المباشرة أو توجیه الإنذار 

  .2بالدفع أو توقیع الحجز

  .حقوق المناول إتجاه المتعامل المتعاقد :ثانیاً 

الواقع على عاتق المتعاقد الأصلي هو إن الالتزام الأول : من انجاز العمل المناولتمكین  -1

لانجاز العمل المسند إلیه وذلك باتخاذ  المناولمهمة  إلتزامه ببذل كل ما في وسعه لتسهیل

وأول التزام یكمن  لتمكینه من بدأ تنفیذ الأشغال المتفق علیها،، والقانونیة جمیع الوسائل المادیة

داریة السابقة لاعتیارها شرطا في التعامل في قیام المتعاقد الأصلي باستخراج التراخیص الإ

للبدء في تنفیذ العمل  للمناولوفق ما نص علیه قانون الصفقات العمومیة  و تقدیمها  بالمناولة

للمواد والآلات  مع التزام المتعاقد الأصلي بالوقت المتفق علیه سواء في تقدیمه المنوط به،

      ذا كان العمل یشترط أن یتم وفقا لمواصفاتأو في حالة إ ،للمناولالمتعهد بها تقدیمها 

ه تقدیمها كذلك في الوقت المناسب یرسومات أو بیانات یقدمها المتعاقد الأصلي، وجب عل أو

ولا یسحب منه العمل إلا  ،للمناولة مع التزامه بإفساح المجال ه،یأو في الوقت المتفق عل

  .3لسبب مشروع وفقا للقانون

وفقا للقواعد العامة في  للمناولوفي حالة إخلال المتعامل المتعاقد بهذا الالتزام ،حق 

كما له الحق إلى اللجوء إلى التهدید المالي لدفع المتعامل المتعاقد  المطالبة بالتنفیذ العیني،

                                                           
  .231عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص.1
وحقوق المقاولین الفرعین و العمال المقررة بمقتضى ھذه « من القانون المدني جزائري تنص 565الفقرة الثالثة من المادة .2

  . »لعملالمادة مقدمة على حقوق الشخص الذي تنازل لھ المقاول عن دینھ تجاه رب ا
  .112إیلي مسعود خطار، المرجع السابق، ص.3
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 .1مع بقاء حقه في التعویض في كل الحالات قائما المناولةلتنفیذ التزاماته أو طلب فسخ عقد 

العمل و وضعه تحت تصرف  المناولمتى أتم  :ستلام الأعمال محل العقد بعد الانجازإ -2

وجب على هذا الأخیر أن یبادر إلى تسلمه في اقرب وقت ممكن بحسب  المتعامل المتعاقد،

ما هو متفق علیه أو بما یجري العمل به في المعاملات، فإذا امتنع عن التسلیم دون سبب 

 .دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي اعتبر أن العمل قد سلم إلیهمشروع رغم 

  .إذ یلتزم المتعامل المتعاقد بتسلم العمل موضوع العقد بعد انجازه

كان  وإذا لم یكن لامتناع المتعامل المتعاقد عن تسلم العمل محل العقد مبرر شرعي،

دار حكم قضائي بالتزام وفقا للقواعد العامة أن یطالبه بالتنفیذ العیني وذلك بإص المناول

المطالبة بفسخ العقد بقاء حقه في  للمناولكما یجوز  المتعامل المتعاقد بتسلم العمل المنجز،

  .التعویض

عذار المتعامل المتعاقد بالتسلم فان تبعة الهلاك تقع على عاتقه ویلزم بدفع إوبعد 

 .2كما لو كان قد تسلم العمل فعلیا للمناولالأجر كاملا 

إلى تقاضي  بالمناولةأن تتجه إرادة التعامل  المناولة،شرط لانعقاد : المناولاجر  سداد -3

    اجر في مقابل العمل الذي یقوم به وأن تتجه إرادة المتعامل المتعاقد إلى دفع ذلك الأجر 

التي عرفت عقد المقاولة انه یتعهد  من القانون المدني 549و انطلاقا من نص المادة 

بمقتضاه احد المتعاقدین أن یصنع شیئا وان یؤدي عملا مقابل اجر یتعهد به المتعاقد الأخر 

بحیث یعتبر شرطا أساسیا لا ینعقد العقد إلا  ،المناولةبتبیین مدى أهمیة الأجر في عقد 

 .بوجوده 

مقابل قیام هذا الأخیر  للمناولعطائه والأجر هو المال الذي یلتزم المتعامل المتعاقد بإ

ویتمیز الأجر بأهمیة مزدوجة، إذ یعتبر محل التزام المتعامل ، 3بالعمل المعهود بها لیه

  .من جهة أخرى المناولالمتعاقد من جهة، ویعتبر سبب التزام 

      ستحقائهإوإذا اخل المتعامل المتعاقد بالتزامه بدفع الأجر بأن لم یدفعه في وقت 

أن یطلب التنفیذ العیني وذلك باستصدار حكم قضائي یلزم  للمناولحق  أو تأخر في الدفع،

                                                           
  . 213عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص.1
  .60لیازید مختاریة، المرجع السابق، ص.2
  .59عبد الرزاق السنھوري ،المرجع السابق ص .3
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طلب الفسخ مع بقاء حقه في التعویض في  للمناولكما یمكن  المتعامل المتعاقد بدفع الأجر،

  .1كلتا الحالتین

صفقات ویتعلق الفي  المتعامل الأساسياتجاه  المناولكما قد تتولد حقوق لصالح 

من المرسوم  12فقرة  145الأمر بالحق في توقیع الرهن الحیازي للدیون وفقا  لنص المادة 

جمیع  أن یرهنوا رهنا حیازیاً  للمناولین الموصیین الثانویینیجوز «:على انه 15/247رقم 

المبینة وذلك ضمن الشروط   »...في حدود قیمة الخدمات التي ینفذونها ،دیونهم أو جزءا منها

  .2في هذه المادة

یقع على جمیع دیون  مناولةالومن خلال هذا النص فان موضوع الرهن الحیازي في 

أو جزءا منها و تتمثل هذه الدیون في تلك المبالغ المتولدة عن تنفیذ موضوع صفقة  المناول

لرهن هو وبذلك یمكن القول بان محل ا المتعامل المتعاقدوالتي توجد بحوزة  المناولمن طرف 

أو اتجاه المصلحة المتعاقدة التي تحوز مبلغ  صليالمتعاقد الأاتجاه  للمناولذلك الحق الثابت 

  .3الدین الواجب الدفع

  .تجاه المتعامل المتعاقد المنـــــــــــــــــــــــاولات ـــــــــــــــــــــــــــــــلتزامإ: الفرع الثاني

به المناول تجاه المتعامل المتعاقد إنجاز العمل المتفق الإلتزام الرئیسي الذي یلتزم  

عدة التزامات تتمثل  المناولیقع على عاتق  المناولةلضمان تنفیذ عقد علیه في عقد المناولة و 

   .4وتسلیمه بعد انجازه ، وضمانه بعد التسلیم في انجاز العمل محل العقد،

بانجاز العمل المعهود به إلیه من المتعامل  المناولیلتزم  :انجاز العمل محل العقد :أولاً 

فإذا لم تكن هناك  المتعاقد، وطبقا للشروط و المواصفات والطریقة المتفق علیها في العقد،

 شروط متفق علیها وجب إتباع العرف وبخاصة أصول الصناعة تبعا للعمل الذي یقوم

 .5المناول

   یتعهد له المتعامل المتعاقد بتقدیمها عند انجاز العمل إلى أدوات لم المناولوإذا احتاج 

هو من تعهد بتقدیم المادة  المناولوإذا كان  أن یأتي بها على نفقته، المناولوجب على 

إلى الید العاملة  المناولوإذا احتاج  المستخدمة كان مسؤولا عن جودتها وعلیه ضمان عیوبها،

                                                           
  .122ص ،2009 لمقاولة من الباطن، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن،ا غازي خالد أبو عرابي،.1
 المتضمن قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام 247-15: من المرسوم الرئاسي رقم 145من المادة  12الفقرة .2

  .سابق الاشارة الیھ
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قضي الاتفاق أو العرف على خلاف استحق علیه أجور هؤلاء العمال ما لم ی لانجاز العمل،

  .1ذلك 

فإذا لم یكن هناك اتفاق على مدة  بانجاز العمل في المدة المتفق علیها، المناولمع التزام 

مقدار ما یقتضیه فیكون ذلك في مدة معقولة لانجازه بالنظر لطبیعته و  معینة لانجاز العمل،

  .بذل العنایة اللازمة في الانجاز المناوللانجاز العمل محل العقد یلزم على و العمل من دقة، 

بالتزاماته بانجاز العمل أو التأخر فیه فهنا یمكن للمتعامل  المناولوفي حالة إخلال 

المتعاقد وإعمالا القواعد العامة إما أن یطلب التنفیذ العیني وإما یطلب فسخ العقد مع المطالبة 

ویقتضي طلب  المناول،متعاقد بإعذار هذا بالتعویض في الحالتین بشرط أن یقوم المتعامل ال

وفي إطار ذلك یجوز  المتعامل المتعاقد التنفیذ العیني أن یكون ذلك الأمر لا یزال ممكنا ،

كما قد  ،2إلى التنفیذ العیني المناولللمتعامل المتعاقد الإلتجاء إلى طریقة التهدید المالي لدفع 

كان هذا الإخلال بالالتزام جسیما، وللقاضي أن یختار المتعامل المتعاقد فسخ العقد طالما 

  .3للقیام بتنفیذ التزامه المناولوان یمهل  یجیب طلب المتعامل المتعاقد للفسخ ،

 المناولقد یضع المتعامل المتعاقد شرطا مفاده أن له الحق في فسخ العقد إذا رأى أن  

   .متأخر في انجاز العمل محل العقد

 مناولویمكن للمتعامل المتعاقد بعد الحصول على ترخیص من القاضي باللجوء إلى 

نجاز العمل كله متى كان هذا ممكنا مع إالأول لإصلاح العیب أو  المناولأخر على نفقة 

وقد تقتضي حالة الإستعجال قیام المتعامل المتعاقد باللجوء  الأول بالتعویض، المناولمطالبته 

الأول دون الحصول على  المناوللیقوم بالعمل على الوجه الصحیح وعلى نفقة  مناولإلى 

ترخیص من القاضي، وبعد ذلك تكون مهمة القاضي أن یفصل في مدى أحقیة ما ذهب إلیه 

 .4المتعامل المتعاقد

ویكون  بتسلیم العمل بعد انجازه، المناولیلتزم  :الالتزام بتسلیم العمل بعد الانجاز :ثانیاً 

بحیث یتمكن هذا الأخیر من الاستیلاء  تسلیم بوضع العمل تحت تصرف المتعامل المتعاقد،ال

أو في میعاد معقول إذا لم یكن هناك  ویكون ذلك في المیعاد المتفق علیه، علیه دون عائق،

                                                           
  .104إیلي مسعود خطار، المرجع السابق، ص.1
  .115ص ،المرجع السابقمحمد لبیب شنب، .2
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ویسلم العمل في المكان المتفق علیه، وفي إطار الأشغال العمومیة فیكون التسلیم في  اتفاق،

 . 1وتختلف طریقة التسلیم باختلاف طبیعة العمل وجود العقار،مكان 

بتنفیذ العمل المطلوب منه، لا یعتبر المناول موفیاً بإلتزامه :  الإخلال بالالتزام بالتسلیم: ثالثاً 

یعد التزام ، و 2إلا إذا قام بإنجاز العمل وفقاً للشروط والمواصفات المتفق علیها في العقد

لعمل یعد مخلا بالتزامه لبعدم تسلیمه  المناوللذلك فان  بالتسلیم التزاما بتحقیق غایة، المناول

     فتقوم تبعا لذلك مسؤولیته اتجاه المتعامل المتعاقد، إلا إذا اثبت أن عدم التسلیم بالتسلیم،

املا في بتسلیم العمل ك المناولفإذا لم یقم ، 3أو التأخیر فیه راجع لسبب أجنبي لا ید له فیه

المكان والزمان الواجب تسلیمه فیهما فانه یكون قد اخل بالتزامه بالتسلیم فیكون للمتعامل 

المتعاقد وبموجب القواعد العامة إما طلب التنفیذ العیني أو طلب الفسخ مع التعویض في 

  .بالتسلیم المناول بإعذارالحالتین إذا كان له مقتضى یشرط قیام المتعامل المتعاقد 

مع جواز الالتجاء إلى  قاضي البث في طلب التنفیذ العیني إذا كان ذلك ممكنا،ولل

  .4على التنفیذ المناولالتهدید المالي لإجبار 

وإذا طلب المتعامل المتعاقد الفسخ كان هذا الطلب خاضعا للسلطة التقدیریة للقاضي  

      بالتزامه جسیما لالمناو  إخلالكان  إذافیمكن للقاضي في هذه الحالة قبول طلب الفسخ 

لكي یقوم  للمناولتسلیم العمل مستحیلا ویمكنه منح مهلة  أيكان التنفیذ العیني وغیر مبرر و 

 إذابتسلیم العمل للمتعامل المتعاقد، أو أن یكتفي القاضي بالحكم بالتعویض فقط في حال ما 

 .قد نفذ  الجزء الأكبر من التزامه  المناولن أب رأى

على  بضمان العمل وبناءاً  المناولیلتزم  أنالضمان بوجه عام  :الالتزام بضمان العمل :رابعاً 

فانه یكون مسؤولا عن جودتها وعلیه ضمان العیوب  هو مقدم المادة، المناولذلك إذا كان 

الخفیة فیها، أما إذا كان مقدمها هو المتعامل المتعاقد أو المصلحة المتعاقدة، فلا یكون 

ضامنا لعیوبها، ویجب علیه إخطار المتعامل المتعاقد فورا في حالة اكتشافه عیوب  للمناول

 . 5في المادة أثناء قیامه بعمله، وإلا كان مسؤولا عن كل ما یترتب على أعماله من نتائج

إلى إخفاء العیب أو إخفاء المخالفة للشروط المتفق علیها في العقد  المناولقد یتعمد و 

ن بسبب ذلك المتعامل المتعاقد من اكتشاف العیب أو المخالفة وقت تسلمه غش منه، فلم یتمك
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من  بالضمان اعتباراً  المناولفیستطیع المتعامل المتعاقد في هذه الحالة الرجوع على  العمل،

 .تاریخ اكتشاف العیب أو المخالفة

ینحصر المتعامل المتعاقد في رجوعه على :  أما عن الجزاء في حالة الإخلال بهذا الالتزام -

یطلب  بالمطالبة بالتنفیذ العیني أي بإصلاح الضرر متى كان ذلك ممكنا أو المناول

  .بتخفیض الأجر مما یتناسب مع الضرر الذي لحق به 

وقد یطلب المتعامل المتعاقد فسخ العقد، ویرجع الفصل في هذا الطلب للسلطة 

رفض الفسخ إذا كان العیب أو المخالفة بسیطة ولا تخل بمجمل العمل التقدیریة للقاضي الذي ی

  .1فیقتصر على التعویض عن هذا العیب البسیط

لم ینص المشرع الجزائري في قانون الصفقات  :من الضمان العشري المناولإعفاء  -

حیث أورد المشرع الجزائري في  ولذلك نرجع للقواعد العامة، العمومیة على هذه الضمانات،

ضمان خاص یقع على عاتق ى الفقرة الأولالقانون المدني الجزائري في من  554المادة 

المهندس المعماري والمقاول عن أي تهدم كلي أو جزئي لما شیداه من مباني أو ما أقاماه 

استلام  سنوات من تاریخ 10من منشات وعن كل عیب یهدد متانة البناء وسلامته في مدة 

  .2العمل

بینما خصص المشرع في الفقرة الثانیة من نفس المادة النص صراحة على استبعاد 

  .ا الضمان متأثرا ببعض القوانین كالمشرع الفرنسي والمصريذالمقاول الفرعي من نطاق ه

 من نطاق الضمان العشري المناولغیر أنه رغم صراحة المشرع الجزائري في إستبعاد 

بإعفائه من  المناولهناك فریق من الفقه إنتقد موقف المشرع على أساس عدم التساهل مع 

الضمان العشري عن أعماله المعیبة والتي قد تكون المتخصص الوحید لإنجازها، خاصة مع 

في بعض الأعمال التي تتطلب الكفاءة والمعرفة الفنیة في مجالات  للمناولةحتمیة اللجوء 

الإهتمام بالكسب السریع على حساب  ىإل المناولینؤدي الإعفاء ببعض كما قد ت، معینة

  .الجودة والإتقان في الإنجاز

یبقي المتعامل المتعاقد ملزما بضمان ما یظهر من  للمناولا الإعفاء ذعلیه بوجود هو 

سنوات كاملة، ویكون  10إتجاه المصلحة المتعاقدة ولمدة  المناولعیوب خفیة في عمل 

                                                           
   .65لیازید مختاریة، المرجع السابق، ص.1
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  .» ... الأرض
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سنوات لرفع دعوى الضمان من تاریخ حصول التهدم أو إكتشاف  03متعاقدة مدة للمصلحة ال

  .1العیب

 78/12للمشرع الفرنسي فنجده قد جاء في الأعمال التحضیریة للقانون  وبالرجوع

إقتراح أحد أعضاء مجلس الشیوخ أن یكون المقاول الفرعي  1978جانفي  04الصادر في 

لي، فیما یخص الضمان العشري إلا أن هذا المشرع حذف مسؤولا بالتضامن مع المقاول الأص

منه هذا الإقتراح بعد عرضه على الجمعیة الوطنیة، إستنادا إلي اعتبارات أهمها عدم وجود 

  .رابطة عقدیة بین رب العمل والمقاول الفرعي

وكذلك لكون المقاول الفرعي غالبا ما یكون محدود الإمكانیات وإخضاعه لهذا الضمان 

  .یقصیه من الحیاة الاقتصادیةقد 

أما عن المشرع المصري فقد ورد بمجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني 

إستثنائیة المصري أن لجنة الشؤون التشریعیة بمجلس النواب إستفسرت عما إذا كانت مسؤولیة 

هناك نص مطبقة على العلاقة القائمة بین المقاول الأصلي والمقاول الفرعي فأجیب بأن 

من القانون المدني المصري  651صریح إستحدثه المشرع في الفقرة الرابعة من المادة 

إستبعدت المقاول الفرعي من الضمان العشري على أساس أن المقاول الفرعي لا یتمتع بنفس 

  .2الكفاءات والتقنیات الفنیة للمهندس والمقاول الأصلي
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   .لمناولةامدى مشروعیة  :المبحث الثاني

إلى القانون المدني فانه یجوز للمقاول أن یوكل تنفیذ العمل في جملته أو في  بالرجوع

إذا لم یمنعه ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبیعته العمل تفرض  ،مناولجزء منه إلى 

ویبقى الأصل العام في نطاق العقود الخاصة هو إباحة ، الاعتماد على كفائته الشخصیة

   .بالمناولةطالما أن العقد الأصلي لا یتضمن نصا صریحا أو ضمنیا یحظر التعامل  ،المناولة

  :إلى حجج تتمثل في  المناولةویستند فقهاء القانون المدني في تبریر مشروعیة 

 .جواز التصرف في الحقوق الشخصیة سواء بنقلها أو استغلالها أو تبادلها  -1

العمال لمساعدته في تنفیذ التزاماته في مواجهة حق المتعاقد الأصلي أن یستفید من  -2

 .صاحب العمل 

الاستناد إلى النصوص المدنیة التي تنص عن جواز أن یأتي الوفاء من غیر المدین   -3

ولیس الدائن حق الاعتراض إلا إذا كان هناك نص یتطلب قیام المدین بنفسه بتنفیذ 

 .الإلتزام 

یل على العقد الإداري لأنه یبقى في ذاته في اغلب الأحیان دخ عقد المناولةویبقى 

        عقدا من عقود القانون الخاص مزروعا في العقد الإداري، فما هو موقف المشرع والفقه

   ؟وما هو القضاء المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة به والقضاء حول مدى مشروعیته،

  .تشریعا و اجتهادا وفقها المناولةمدى مشروعیة : المطلب الأول 

طالما أن العقد الأصلي  المناولةإن الأصل العام في نطاق العقود الخاصة هو إباحة 

إما في العقود الإداریة فینبغي  ،التعامل بالمناولةلا یتضمن نصا صریحا أو ضمنیا یحظر 

تطرق تم الیوهذا ما س توضیح موقف كل من المشرع والفقه والقضاء الإداري قي هذه المسألة

الأول نوضح موقف المشرع في كل التشریعات المقارنة  إلیه من خلال الفرعیین التالیین، في

  .وبعدها موقف الفقه

  .موقف المشرع:الفرع الأول 

ن مدونة العقود الإداریة في فرنسا وكذلك دفاتر إف إلى القانون الفرنسي، بالرجوع    

تحت تحفظ قبول الإدارة المتعاقدة  ،بالمناولةقد كرسا مبدأ حریة التعامل  الشروط العامة،

  . 1واعتماد شروط الدفع المباشر له للمناول
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قد اوجب في المادة  31/12/1975الصادر في  بعقد المناولةكما أن القانون الخاص 

 المناولفان لم تقبل الإدارة  إلى صاحب العمل، المناولالثالثة على المتعاقد الأصلي أن یقدم 

باطلا، وإنما یكون غیر نافذ في مواجهتها وتقتصر أثاره على الطرفین  لا یقع عقد المناولةفان 

   .1 )المناولالمتعاقد الأصلي و (المتعاقدین 

وموافقة الجهة الإداریة المتعاقدة ممكن أن تصدر تلك الموافقة إما عند إبرام اتفاق 

  .2بالمناولةأو أثناء تنفیذ الأشغال موضوع التعاقد  بالمناولةالتعاقد 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلا تفوتنا الإشارة إلى أن جمیع القوانین المنظمة للصفقات     

المتضمن القانون المدني المعدل  75/58العمومیة تضم في تأشیراتها الإشارة إلى الأمر رقم 

في مجال  بالمناولةوالمتمم ویفهم من ذلك أن المشرع حدد في قانون الصفقات الإطار الخاص 

الصفقات تاركا الإطار العام منه أو العمومیات إلى ما ورد في القانون المدني خاصة وأن عقد 

  .أي عبارة عن عقد عادي  المناوللا یجمع سوى المتعامل المتعاقد الأصلي و  المناولة

وعلى غرار المشرع الفرنسي فان المشرع الجزائري بدوره قد نص على ضرورة الموافقة 

 المناولالمسبقة للمصلحة المتعاقدة، وبضرورة تحدید الصفقة صراحة المجال الرئیسي لتدخل 

 رقم  من المرسوم الرئاسي 143وفي دفتر الشروط إذا أمكن ذلك بما جاء في نص المادة 

  . للمناولةومتى توافرت هذه الشروط یمكن اللجوء إلى  15/247

  28/03/2011وقد نظم المشرع الجزائري بما جاء في قرار وزیر المالیة بتاریخ 

مع تحدیده لشروط الدفع المباشر والإجراءات المتخذة في هذا  للمناولكیفیات الدفع المباشر 

شروط المنصوص علیها الفي حالة إتباع  عاقد بالمناولةالتبباحة الإومن ثم یتجلى لنا  ،المجال

   .في القوانین المنظمة للصفقات العمومیة

فیلاحظ أن القانون الحالي الذي ینظم المناقصات  أما بالنسبة لموقف المشرع المصري

لم یتعرضا  1983لسنة  19وكذلك القانون السابق علیه رقم  1998لسنة  19والمزایدات رقم 

، ما لم یرد بالمناولة، وعلى ذلك یمكن القول بان الأصل هو إباحة التعامل المناولةلمشروعیة 

وذلك تطبیقا للقاعدة القانونیة العامة التي تقضي  نص صریح یحظره في متن العقد الأصلي،

   .3واخذ بمبدأ الحریة التعاقدیة بان الأصل في الأشیاء الإباحة،
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من دفتر الشروط العامة المفروضة على  ةالتاسعأیضا وعملا بالمادة  وفي لبنان

ملتزمي الأشغال العامة، لایحق للملتزم التنازل عن المشروع أو جزء منه إلا بموافقة الإدارة، 

في كافة  المناولینمسؤولا شخصیا اتجاه الإدارة والعمال والأشخاص  المتعامل الأصليویبقي 

  .1رنسا ولبنانالأحوال وقد أید الاجتهاد موقف المشرع في كل من ف

  .موقف الفقه: الفرع الثاني

في جزء من الالتزامات المقررة  المناولةالتعامل بذهب جانب من الفقه إلى اعتبار أن 

 ،بمقتضى العقد الأصلي یعتبر مباحا أي مشروعا ما لم ینص العقد صراحة على تجریمه

على أن المتعاقد الأصلي یظل مسؤولا مباشرة وشخصیا عن تنفیذ  خاصة وأن هناك إجماعاً 

  .المناولةالضمنیة على  حتى في حالة الموافقة الصریحة أو ،جمیع الإلتزامات الواردة في العقد

 بخصوص جزء من التزامات العقد یكون مباحا ولا یشكل خطأ ما المناولةوعلیه فإن  

  . 2لم ینص العقد على خلاف ذلك

وما یترتب  المناولةجانب من الفقه إلى القول بأن الشرط الأساسي لمشروعیة ویذهب 

علیه من أثار یكمن في حصول المتعاقد الأصلي على الموافقة المسبقة للسلطة المتعاقدة على 

یبرر هذا الجانب رأیه في عدم إمكانیة المتعاقد الأصلي من التعاقد مع من یشاء و  المناول

دون موافقة الإدارة المعنیة لأن ذلك قد یضر بالمصلحة العامة حتى وإن كانت العوامل 

كما أنه حسب هذا الجانب أن هناك عقود لا  بالمناولةالاقتصادیة والفنیة تبرر إباحة التعامل 

لكونها تتطلب السریة والأمن كعقود مرفق الدفاع الوطني دون  ا بالمناولةفیهیمكن التعامل 

  .الحصول على موافقة الجهة الإداریة المتعاقدة

هذا ویؤید بعضهم رأي الجانب الأول على أنه أولى بالإتباع في الوقت الراهن لعدم 

رین، فیري هذا الجانب إمكانیة المتعاقد الأصلي بتنفیذ العقد بمفرده دون الاستعانة بجهود الآخ

  .مباح بحكم طبیعة الأمور والتقدم التقني والتكنولوجي التعاقد بالمناولةأن 

وهذا هو الأصل العام أما الحظر فهو الاستثناء في  ،وضرورة التخصص وتقسیم العمل

دون موافقة الإدارة مسبقا ویرون أن الإدارة تملك حق  المناولةحالة ورود نص في العقد یحظر 

ولكن سلطتها في ذلك لیست مطلقة وإنما هي مقیدة خاضعة  بالمناولةعراض على التعامل الإ

  .3لرقابة القضاء
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على الالتزام الشخصي للمتعاقد الأصلي في تنفیذ  الفقهاء اللبنانیین ویشیر بعض

ة بشأنها إلا بموافقة صریح المناولة ىالتزاماته العقدیة فلا یمكنه التنازل عنها أو اللجوء إل

و تطبیق على العقود ، وخطیة من الإدارة وهذه الأمور تعتبر قواعد عامة تتعلق بالنظام العام

  .1الإداریة حتى وإن لم ینص علیها العقد

  .موقف القضاء الإداري: الفرع الثالث

دون موافقة الإدارة لا یسري  المناولةإن مجلس الدولة الفرنسي قد ذهب إلي القول بأن 

أیة رابطة المناول وبالتالي فلا تربط الإدارة و  ،في مواجهتها ولا یمكن الاحتجاج به علیها

كان التعامل  تعاقدیة ویبقي المتعاقد الأصلي هو المسؤول الوحید في مواجهة الإدارة كما لو

  .2غیر قائم بالمناولة

حیث  أن الاتجاه في فرنسا بدأ یتغیر، 1973مارس  14مرسوم النه ومنذ صدور أإلا 

حقیقة عملیة لازمة یجب الأخذ بها و التعامل  المناولةأن الإدارة الفرنسیة بدأت تنظر إلى أن 

وهكذا  ،المناولتجهین بذلك نحو الروابط المباشرة بین الإدارة و م معها بشكل مباشر ومنتظم،

حقاقاته المالیة من الإدارة، وان هذه الأخیرة وفقا لشروط معینة یتلقى مباشرة است المناولأصبح 

أخذت تمارس علیه بدوره صورا من الرقابة، وصار من المنطقي ان یلتجأ المتعاقد الأصلي 

  .3لتنفیذ جزء من العقد الإداري المناولةإلى 

أما مجلس الدولة المصري فیذهب إلى القول أن التعامل دون موافقة الإدارة یكون

باطلا ولا یحتج به في مواجهتها،سائرا في نفس الاتجاه الذي اخذ به مجلس الدولة الفرنسي   

فلا یحتج به في  في العقد دون موافقة الإدارة، التعاقد بالمناولةفان حدث التنازل عن العقد أو 

  .4مواجهتها ویكون باطلا

وفي هذا الصدد یرى بعض الفقهاء إلزامیة تغییر مجلس الدولة المصري لموقفه المشدد 

قانوني یحظر  أو مستندا في ذلك إلى عدم وجود نص تشریعي ،بالمناولةوالصارم من التعامل 

مما یحتم على عاتق القضاء الإداري واجب ابتكار المناولة، المتعامل المتعاقد إلى لجوء 

  . 5على انه حقیقة لازمة وضروریة بالمناولةالتعامل الحلول الملائمة التي تعالج مسألة 
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  .المناولةالقضاء المختص بمنازعات  :المطلب الثاني

 صليعلى كل من الإدارة، المتعاقد الأ یرتكز عقد المناولة في إطار الصفقات العمومیة

والمناول، ویشكل صعوبة في تحدید الإختصاص خاصة أن العقد بین الإدارة والمتعاقد 

الأساسي یعتبر عقداً إداریاً، في حین أن العقد بین هذا الأخیر والمناول، یعتبر عقداً یعتبر 

تكون من  مإذ أن جمیع المنازعات التي قد تنشأ فیما بینه، عقداً خاضعاً للقانون الخاص

بحیث یكون القاضي المدني وحده مختص بالنظر فیها كالدعاوي  ،ضاء العادياختصاص الق

وهو ما اخذ به القضاء الفرنسي  ،بالمناولةالتي قد تنشأ بسبب مسؤولیة المتعامل المتعاقد 

والمتعامل المتعاقد تكون من  ،المناولبحیث أن الفصل في جمیع المنازعات الناشئة بین 

 والمصري، تعرض لموقف كل من مجلس الدولة الفرنسي،وسن، اختصاص القضاء المدني

  .الخاصة بالمناولةواللبناني والقضاء المدني في فرنسا فیما یخص منازعات 

   .موقف مجلس الدولة الفرنسي:الفرع الأول 

لقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في قرار له بعدم اختصاصه بنظر الدعوى التي رفعها  

معه، وقد ذهب إلى أن القانون الخاص لا العام هو  المناولینالمتعاقد الأصلي ضد احد 

  .الخاصة بالمناولةالواجب التطبیق على منازعات 

إلا أن هناك استثناء من هذا الأصل العام وذلك باختصاص القضاء الإداري بنظر 

ة وذلك في الحالات التي فیها الإدارة بشكل مباشر في مواجه المناولةالمنازعات الناجمة عن 

وهذا ما قررته المحكمة  وذلك إذا كانت القضیة تتعلق بمنازعات الدفع المباشر، ،المناول

انه قد تنشأ رابطة من روابط  1980نوفمبر  12الإداریة في باریس في قرار لها بتاریخ 

في نطاق عقد  بالمناولة، إذا رفضت الإدارة المتعاقدة التعامل المناولالقانون العام بین الإدارة و 

  .إداري تسمح المحكمة بالنظر في موضوع النزاع المتعلق بالدفع المباشر

  .موقف القضاء المدني في فرنسا:الفرع الثاني 

بالنسبة للقضاء المدني في فرنسا فان الاختصاص ینعقد للقضاء المدني في 

وهذا ما أكدته المحكمة  ،المناولالناشئة بین المتعاقد الأصلي و  بالمناولةالمنازعات المتعلقة 

 بردووقد بدأت محكمة استئناف  18/07/1972في حكمها الصادر في  بردوالتجاریة في 

 مناولوذلك في مقاضاة  12/06/1973حكم المحكمة التجاریة في حكمها الصادر في 

فتمسك مكتب الدراسات بعدم اختصاص  ،بردومكتب دراسات أمام المحكمة التجاریة لمدینة 

ومن ثم ینعقد  التجاریة بنظر الدعوى كون النزاع یتعلق بعقد أشغال عامةالمحكمة 
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إلا أن المحكمة التجاریة رفضت طلب مكتب الدراسات على ، الاختصاص للقضاء الإداري

وان النزاع یتعلق أساس بطرفین هما  أساس أن الجهة المعنویة العامة لیست طرفا في الدعوى،

  :دت المحكمة في ذلك إلى عدة اعتبارات هي ستنإ و  من أشخاص القانون الخاص،

 .طرف في هذا العقدلیس شخص غریب عن العقد الإداري وهو  المناولأن  -

 .عقد خاص ینعقد الاختصاص بالفصل في منازعاته للقضاء الخاص  المناولةأن  -

  .1المناوللا توجد أیة رابطة قانونیة مباشرة بین الجهة الإداریة المتعاقدة و  -

  .موقف مجلس الدولة المصري ومجلس شورى الدولة اللبناني :الثالث  الفرع

یعتبر عقدا خاصا یبرم بین طرفین من  عقد المناولةأن   یعتبر مجلس الدولة المصري

وبالتالي فهو لیس عقدا إداریا ولهذا  المناولأشخاص القانون الخاص هما المتعاقد الأصلي و 

سواء كان  ،بالمناولةلمنازعات الناشئة عن التعامل یرفض مجلس الدولة المصري النظر في ا

  .  2بموافقة أو بدون موافقة الإدارة المناولة

القانون المصري المتعلق بالتحكیم في نون المدني الفرنسي و هذا وقد أجاز كل من القا

        المواد المدنیة والتجاریة قد أجازا إمكانیة اللجوء إلى التحكیم لفض المنازعات المدنیة

فهي حالات  معاملة العقد الإداري، عقد المناولةوتبقى الحالات التي یعامل فیها ، والتجاریة

 بالمناولةویتضمن التعامل  نادرة ومن أمثلتها أن یكون المتعاقد الأصلي جهة معنویة عامة،

عقدا  أصبح عقد المناولةشروطا استثنائیة غیر مألوفة في نطاق القانون الخاص مما یعني أن 

  .3إداریا لتوافر العناصر الممیزة للعقد الإداري

ن متباینا إزاء الطبیعة القانونیة لعقد افقد ك ،أما عن موقف مجلس شورى الدولة اللبناني

، فبعض الاجتهادات اعتبرته عقدا مدنیا تنظر في منازعاته المحاكم الخاصة ولا المناولة

من نطاق منازعات  المناولین المتعاقد الأصلي و علاقة للقضاء الإداري بها وتخرج العلاقة ب

عقدا  عقد المناولةوفي المقابل ذهب الاجتهاد في قرار أخر إلى اعتبار  العقود الإداریة،

  . 4ینعقد الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عنه للقضاء الإداري إداریا،

وفقا لتبعیة العقد  المناولةوأخیرا یتضح أن الاجتهاد اللبناني ذهب في تكییف عقد 

   .وان كان إداریا فهو عقد إداري الأساسي، فإذا كان مدنیا ،فهو عقد مدني،

                                                           
  .77لیازید مختاریة، المرجع السابق، ص.1
  .228مسعود خطار، المرجع السابق، صإیلي .2
3
  .نفس الصفحة.
  .78لیازید مختاریة، المرجع السابق، ص.4
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بدراسة كل الجوانب القانونیة المتعلقة بعقد القیام ختاماً لهذا البحث، وبعد محاولة 

المناولة في مجال الصفقات العمومیة في ضل التشریع الجزائري والمقارن، وذلك بالتركیز على 

قانون ال، بالإضافة إلى الإستعانة بما ورد في 15/247قم ر الواردة في المرسوم الرئاسي الأحكام 

  .المدني الجزائري

فقمنا في الفصل الأول من هذا البحث المتواضع بإعطاء مفهوم شامل لعقد المناولة في 

وذلك بإبراز جمیع جوانب هذا العقد من  في الجزائر والتشریعات الأخرى، الصفقات العمومیة

، وكذلك بتوضیح أشكال لهعن العقود المشابهه عقد المناولة تعاریف فقهیة وقانونیة وتمییز 

ولإعتماد هذه التقنیة التعاقدیة كان لابد من معرفة الشروط  .وخصائص التي یتمیز بها هذا العقد

  .اللجوء لعقد المناولةالتي بها یتم وإجراءات 

فقد خصصناه لتناول أهم الآثار والنتائج القانونیة المترتبة عن عقد ا في الفصل الثاني أم

  . المناولة وكذلك مدى مشروعیة هذا التعاقد في الجزائر والتشریعات الأخرى

تهدف مسألة قبول  وبدون موافقتها، تم تناول الأثار القانونیة للمناولة بموافقة الإدارة

مایة مصالحها عن طریق التعرف على المناول، كما تهدف الموافقة على الإدارة للمناول إلى ح

شروط الدفع الخاصة به إلى حمایة هذا الأخیر عن طریق السماح للإدارة بالتحقق من توازن 

  . العلاقة بین المتعامل المتعاقد والمناول من هنا وجوب أن تكون الموافقة مزدوجة

الإدارة والمتعاقد الأصلي وعلاقة الإدارة بالمناول وذلك بتوضیح العلاقة الثلاثیة بین  

وتترجم هذه الآثار إلى مجموعة من الحقوق وكذلك علاقة كل من المناول والمتعاقد الأصلي، 

وهي حقه في إقامة الدعوى المباشرة للمطالبة ومنها حق المناول إتجاه المصلحة المتعاقدة 

في الإمتیاز الذي قد یتقرر لصالحه في حالة  حقهو  بمستحقاته من قبل المصلحة المتعاقدة، 

قیامه بالحجز، ومن الحقوق المقررة أیضا للمناول إتجاه المتعامل الأساسي وهي تمكین المناول 

  .من إنجاز العمل وتسلم الأعمال التي هي محل العقد بعد الإنجاز وأخیرا سداد الأجر للمناول

الخاصة بالمناول إتجاه المتعامل الأساسي ومنها إلتزامات وفي الجهة المقابلة هناك 

     . إنجاز العمل  محل العقد وتسلیمه بعد الإنجاز 
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وأما عن مشروعیة عقد المناولة وكما ذكرنا سابقا یبقى عقد المناولة عقد دخیل على 

عقد من عقود القانون الخاص مزروعاً في العقد الإداري وحولنا توضیح  لأنهالعقد الإداري 

قف المشرع والفقه والقضاء حول مشروعیة هذا العقد والقضاء المختص في المنازعات مو 

    .المتعلقة بهذه التقنیة التعاقدیة 

فقد تناول المناولة  15/247: خیر الخاص بالصفقات العمومیة رقملاأمَا عن المرسوم ا

إلى المادة  140ضمن القسم السادس وجاءت المواد الخاصة بالمناولة في أربع مواد من المادة 

وخاصة فیما یخص تسلم  ،في الصفقات العمومیة المناولةیوجد ما هو جدید فیما یخص  144

یقدمها المتعامل المتعاقد التي لم تكن موجودة في المراسیم الإدارة نسخة من عقد المناولة، 

  .السابقة، كذلك تخصیص مادة تبین المعلومات الخاصة بعقد المناولة

 :النتائج التالیة إستخلاصمن خلال كل ذلك یمكن 

عدم وجود اجتهادات قضائیة كفیلة بوضع تفسیرات لبعض النقائص والغموض في قانون  -

  ا من الناحیةالصفقات العمومیة هذ

  .غیاب تعریف تشریعي للمناولة في قانون الصفقات العمومیة -

من حیث النقص في النصوص لابد من استحداث نصوص قانونیة وتنظیمیة تتماشى  -

لة في الساحة الاقتصادیة الجزائریة لتنظیم العلاقة بین المتعاقد الأصلي صاحوالتطورات ال

في الصفقات العمومیة والذي یكون غالبا في شكل أشخاص طبیعیة وذلك حمایة المناول و 

لهم من أي تعسف عند التعاقد ومن المخاطر الاقتصادیة التي تواجههم كالإفلاس والتصفیة 

في الصفقات العمومیة مع استحداث  عقد المناولةمع ضرورة استحداث هیاكل للرقابة على 

صفقات العمومیة على دور المؤسسات الصغیرة أحكام تنص صراحة ضمن قانون ال

والمتوسطة الفعال في تنفیذ مختلف أنواع الصفقات سیما وأنها تعد شریكا أساسیا للمؤسسات 

 .الكبرى وذلك من خلال منحها امتیازات المشاركة في تنفیذ الصفقات العمومیة

 التقنیة والمالیة  لائخاصة ما یتعلق بوس المناولضرورة تحدید الشروط الواجب توافرها في  -

 .والمادیة لضمان التنفیذ الأحسن للأعمال 

لابد من إستحداث أحكام تنص صراحة ضمن قانون الصفقات العمومیة على دور  -

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الفعال في تنفیذ مختلف أنواع الصفقات

  .المناولة بعقدتبیان بصفة صریحة الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الخاصة  -
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ومن الناحیة العملیة یجب تكثیف المجهودات من اجل فتح التكوین أمام الید العاملة وإبرام  -

  .صفقات مع وزارة التكوین المهني لتأهیل الید العاملة بدلا من جلب الید العاملة الأجنبیة 

المساهمة وضع برامج خاصة بتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الوطنیة لتمكینها من  -

  .في تنفیذ المشاریع الاقتصادیة الضخمة

العمل على تشجیع المقاولات الجامعیة مما یسمح بإدماج فئة الطلبة في سوق العمل  -

المتوسطة خاصة في و مع خلق مجال تعامل بین الجامعات والمؤسسات الصغیرة 

حث لخلق قطاع الأشغال العمومیة لتكوین المقاولین وتأهیلهم إلى جانب فتح مخابر ب

تعاون وعلاقات مع الجامعات وأرباب العمل وذلك للتكفل بانجاز المشاریع الاقتصادیة 

 .الكبرى لدفع عجلة التنمیة 

 . توضیح آجال وكیفیات منح الموافقة المسبقة من قبل الإدارة -

شكال مرده أن المصالح في تنفیذ المشاریع ولعل الإ للمناولةالمصالح المتعاقدة لا تلجأ  -

المتعاقدة في الجزائر ینقصها العنصر البشري الكفء الذي یمكنه متابعة مشاریع 

یشارك في انجازها عدة متدخلین إضافة إلى المقاولات الجزائریة بصفة عامة والتي لا 

تعتمد على مسیرین أكفاء، ولیست  تعتمد على طرق حدیثة في تسییر شؤونها ولا

عوبة مشاركة مثیلاتها من المقاولات في انجاز مهیكلة بالقدر الكافي مما یؤدي إلى ص

یسبب فوضى كبیرة في میدان  المناولینمختلف المشاریع، وهناك من یرى أن تدخل 

وهذا ما  المناولینالعمل في كثیر من الأحیان لانعدام التنسیق العالي كلما زاد عدد 

 ،المناولینسبب عزوف اغلب المصالح عن إدراج بند في دفاتر الشروط یتیح تدخل 

ن كان في مقابل ذلك أن بعض إ ولهذا فاغلب المشاریع تستند إلى مؤسسة واحدة فقط و 

المؤسسات الوطنیة الصغیرة والمتوسطة استطاعت رفع التحدي بالمساهمة في انجاز 

 .عدة مشاریع

في خضم هذا الواقع، لابد من صیاغة برنامج وطني لمساعدة المؤسسات الصغیرة  -

حقیق التنافسیة في الأسواق العالمیة، وذلك من خلال مساعدة هذه والمتوسطة على ت

المؤسسات لكي تتجاوز الفراغات القانونیة وجعلها محل إجتهادات قانونیة جدیدة، لكن 

رغم هذه الظروف إستطاعت المؤسسات الوطنیة الصغیرة والمتوسطة رفع التحدي 

 .بمساهمتها في إنجاز عدة مشاریع في القطاع الإقتصادي
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أحتل عقد المناولة في عصرنا هذا أهمیة كبیرة على الصعید الإقتصادي، وحفز الشركات قد 

المتوسطة والصغیرة على تحسین قدراتها وكفاءاتها للحصول على أجزاء من الصفقات 

العمومیة، الأمر الذي من شأنه أن ینشط الحیاة الإقتصادیة ویحد من البطالة ویدفع القدرات 

  .نافسیة ویزید من مساهمتها في الناتج المحلي ورفع مستوى الدخلالإنتاجیة والت

وتعمیمه على جمیع  التعاقد عن طریق المناولةوبالتالي فان الاستخدام المتزاید لأسلوب 

     القطاعات سیساهم في زیادة فرص العمل والتشغیل والإنقاص من البطالة وترقیة الاقتصاد

                      .ونشر الرخاء الاقتصادي
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère des finances وزارة المالیة                                                                                           

Annexe V
Modèle de déclaration de sous-traitant

1/Identification du service contractant :

Désignation du service contractant
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

2/Objet du marché public:.........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..

3/Présentation du soumissionnaire :(Dans le cas d’un groupement momentané d’entreprises
préciser les informations concernant le mandataire du groupement)

Dénomination de la société:……………………………………………………………………..

Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique
(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises
étrangères:……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager
la société à l’occasion du marché public :………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

4/Désignation du sous-traitant :

Dénomination de la société:……………………………………………………………….....
Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique
(NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises
étrangères:……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Forme juridique de la société : …………………………………………………………………

Montant du capital social : …………………………………………………………………......
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Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager
la société à l’occasion du marché public :……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

5/ Nature des prestations sous-traitées : ……………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………...

6/ Montant des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant :

a/Montant maximum HT(en chiffres et en lettres) : ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

b / Montant maximum TTC (en chiffres et en lettres) : ………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

7/ Modalités d’actualisation et de révision des prix des prestations sous-traitées :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

8/Compte à créditer :

Nom et adresse de l’établissement bancaire………………………………………….………….
Numéro de compte………………………………………………………………………………

9/Conditions de paiement prévues par le contrat de sous-traitance :……………………....
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

-le sous-traitant demande à bénéficier d’une avance :

Non Oui

10/Déclaration du sous-traitant :

Le sous-traitant déclare avoir les capacités nécessaires à l’exécution du marché public et
produit à cet effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des
charges (lister ci-après les documents joints) :
-………………………………………………………………………………………………... ;
-………………………………………………………………………………………………... ;
-………………………………………………………………………………………………... ;
-………………………………………………………………………………………………... ;
-………………………………………………………………………………………………... ;
-………………………………………………………………………………………………... ;
-………………………………………………………………………………………………... ;
-………………………………………………………………………………………………...

Le sous-traitant déclare qu’il n’est pas interdit ou exclu de la participation aux marchés
publics, dans les conditions prévues dans le modèle de déclaration de candidature :
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Oui Non

Dans la négative (à préciser) : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

Le sous-traitant déclare qu’il n’est pas en règlement judiciaire et que son casier judiciaire
datant de moins de trois mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre
le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas ou l’entreprise fait l’objet d’un règlement
judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il est autorisé à
poursuivre son activité.

Le sous-traitant déclare qu’il :

-est inscrit au registre de commerce ou,
-est inscrit au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ou,
-détient la carte professionnelle d’artisan ou,
-est dans une autre situation (à préciser) :……………………..……………………………

Dénomination exacte et adresse de l’organisme, numéro et date d’inscription :……………….
………………………………………………………………………………………………….

Le sous-traitant déclare qu’il détient le numéro d’identification fiscale
suivant :……………………………, délivré par …………………….le…………………….,
pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie.

Le sous-traitant déclare qu’il n’existe pas de privilèges, nantissements, gages et/ou
d’hypothèques inscrits à l’encontre de l’entreprise.

Non  ou Oui

Dans l’affirmative :(préciser leur nature et joindre copie de leurs états, délivrés par une
autorité compétente)…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

Le sous-traitant déclare que la société n’a pas été condamnée en application de l’ordonnance
n°03-03 du 19 Joumada 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ou en
application de tout autre dispositif équivalent:

Non Oui

Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la
décision)…………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………….....

Le sous-traitant déclare que :

- la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme
spécialisé à cet effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

Non Oui
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Dans l’affirmative : (indiquer l’administration publique ou l’organisme qui a délivré le
document, son numéro, sa date de délivrance et sa date
d’expiration)…………………………………………………………….…………………….....
…………………………………………………………………………………………………...

- la société a réalisé pendant ………………….……………………………(indiquer la période
considérée) un chiffre d’affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d’affaires en
chiffres, en lettres et en hors taxes) :……………………….…………………………………
.………………………………………………………………………………………………….,
dont ………% sont en relation avec l’objet du marché public ou du lot (barrer  la mention
inutile).

11/Acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement :

J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux
torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions
édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance
n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les
renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

A………….. , le ……………………                   A…………………, le…………………

Signature du sous-traitant : Signature du soumissionnaire :

Le représentant du service contractant, compétent pour signer le marché, accepte le sous-
traitant et agrée ses conditions de paiement et certifie qu’aucun nantissement de créances ne
fait obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l’article 143 du
décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015
précité.

A……………., le ……………………

Signature du représentant du service contractant :

N.B :
-Cocher les cases correspondant à votre choix.
-Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.
-Présenter une déclaration pour chaque sous-traitant.
-Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques
spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.
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الشعبیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة
وزارة المالیة

الخامسالملحق 
المناولالتصریـــح بنموذج

:المصلحة المتعاقدةتحدید/1

……………………………………………………………………………………تعیین المصلحة المتعاقدة :
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………:اسم و لقب و صفة الممضي على الصفقة العمومیة
……………………………………………………………………………………………………………

:العمومیةموضوع الصفقة /2
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

)في حالة تجمع مؤقت لمؤسسات توضح المعلومات المتعلقة بوكیل التجمع(:تقدیم المتعهد/3

………………………………………………………………………………………تسمیة الشركة :
D-U-N-Sللمؤسسات الجزائریة و رقمالإحصائيلفاكس والبرید الالكتروني و رقم التعریف العنوان و رقم الهاتف و رقم ا

………………………………………………………………………………………:للمؤسسات الأجنبیة
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

:لصفقةام ار بإد كة عنرلشامباسام ز لصفة للالتاذي له لاالممضي دمیلان اـکـمویخ رتاوة ـیـنسـجومسب واقـل
……………………………………………………………………………………………………………

:قدیم المناولت/4
……………………………………………………………………………………………تسمیة الشركة :

D-U-N-Sللمؤسسات الجزائریة و رقمالإحصائيالعنوان و رقم الهاتف و رقم الفاكس والبرید الالكتروني و رقم التعریف 

………………………………………………………………………………………:للمؤسسات الأجنبیة
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………:قانوني للشركة الشكل ال

………………………………………………………………………………………:مبلغ رأسمال الشركة 
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:لصفقةام ار بإد كة عنرلشامباسام ز لصفة للالتاذي له لاالممضي دمیلان اـکـمویخ رتاوة ـیـنسـجومسب واقـل
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………:الخدمات موضوع المناولةطبیعة /5
……………………………………………………………………………………………………………

:مجموع المبالغ التي تصرف بالدفع المباشر للمناول/6

…………………………………………………………:)بالأرقام و بالحروف( المبلغ الأقصى بدون الرسوم/أ
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………:)بالأرقام و بالحروف( المبلغ الأقصى بالرسوم/ب
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………:تحیین و مراجعة أسعار الخدمات التي تكون موضوع مناولةكیفیات/7
……………………………………………………………………………………………………………

:رقم الحساب الذي یدفع له/8

………………………………………………………………………………:اسم و عنوان المؤسسة البنكیة
………………………………………………………………………………………………:رقم الحساب

…………………………………………………………:شروط الدفع المنصوص علیها في عقد المناولة/ 9
……………………………………………………………………………………………………………

:طلب الاستفادة من تسبیق المناول 

نعملا

:تصریح المناول/10

انه یمتلك القدرات الضروریة لتنفیذ الصفقة العمومیة و یقدم من اجل ذلك الوثائق المطلوبة من طرف یصرح المناول
).المرفقةاذكر فیما یأتي الوثائق (المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط

-...............................................................................................................................................،
-...............................................................................................................................................،
-...............................................................................................................................................،
-...............................................................................................................................................،
-...............................................................................................................................................،
-...............................................................................................................................................،
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-...............................................................................................................................................،
-...............................................................................................................................................،

:نه غیر ممنوع أو مقصى من المشاركة في الصفقات العمومیةأالمناول یصرح 

لانعم

:وضح ذلك(في حالة النفي  (..........................................................................................................
................................................................................................................................................

تحتويأشهر،ثلاثةمناقلمنذالصادرةالقضائیةللسوابقصحیفتهأنوقضائیةتسویةحالةفيلیسنهأالمناولیصرح 
في حالة . القضائیةالسوابقصحیفةوالقضائيالحكممنبنسخةالعرضیرفقذلكخلاففي".شيءلا"الإشارةعلى

.نه مسموح له بمواصلة نشاطهأالمناولقضائیة أو صلح یصرح كانت المؤسسة محل تسویة

:نهأالمناولیصرح 

،أوالتجاريفي السجلمسجل -
،أو الفنیینالحرفیینیخصفیماوالحرفالتقلیدیةالصناعةسجلم-
أو ،للحرفيالـمهنیةالبطاقةله-
:وضح ذلك(في وضعیة أخرى - (..............................................................................................

................................................................................................................................................

.............................................................................:للهیئة و عنوانها و رقم و تاریخ التسجیلالتسمیة الدقیقة
....................................................................................................................................................

الصادر ،.............................................................:الأتيالجبائيالتعریفعلى رقمحاصلنهأالمناولیصرح 
بالنسبة،................................................بتاریخ...............................................................................عن

بالجزائر،العمللهاسبقالتيالمؤسسات الأجنبیةوالجزائریةللمؤسسات

.كةرلشد امسجلة ضعقاریة ن و هرأو/ومنقولة نو هرأو/وحیازیةنو هرأو/وزات متیاالا توجد نهأالمناولیصرح 

نعم لا

...............................:)الصادرة عن سلطة مختصة،قائمتهاأرفق هذا التصریح بوتهابیعطركأذ: (ب لإیجاافي حالة 

………………………………………………………………………………………………………………
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جمادى الأولى 19في المؤرخ03- 03الأمر رقم م اــکـة لأحـفــالـخــمارتكابهالاه لم یحكم على الشركة  أنالمناولیصرح 
.لأحكام  مماثلةةـفــالـخــمو أبالمنافسة ق لـعـتــلموا2003ة ـنـسولیوی19الموافق 1424عام 

نعم لا

:)أرفق هذا التصریح بنسخة من الحكموالحكمیخ رتاو بة ولعقوانة دالإابضّح سبو: (ب لإیجاافي حالة 
.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

:أنالمناولیصرح 

بموجب علیه ن ذلك منصوصا اـكـهذا الغرض، إذا صة لـخصـة متـیئـهإدارة عمومیة أو نمدة مـعتـمأو /وهلة ؤـكة مرـلشا-
: ص تنظیمين

نعم لا

تاریخ إصدارها و تاریخ ورقمها والهیئة المتخصصة التي أصدرت الوثیقة عمومیة أو الدارة اذكر الإ: (ب لإیجاافي حالة 
....................................................................................................................:)انتهاء صلاحیتها

....................................................................................................................................................

)الفترة المعتبرة المنصوص علیها  في دفتر الشروطراذك(.................................................لة خلاـكرلشاتحقق-
......................................:) وبدون الرسوممقاربالأوبالحروف لعماأمقرركذی: (ي ونـسل عماأمقرط سوـمت

...................................................................................................................................................
والذي من ..........................................................................................................................................

.)اشطب العبارات غیر المفیدة(الحصص أوأو الحصةالعمومیة بموضوع الصفقة لهم علاقة%............بینه

:الموافقة على شروطه للدفع وقبول المناول/11

، أن على حساب الشركةلإدارة لالمباشر تحت التسییر وضعهاالقانون أو قوةبالعمومیة الصفقة فسخأؤكد، تحت طائلة 
.المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهمامنوعاتالمؤسسة المذكورة لا تنطبق علیها الم
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دة الماــنـصـوص عـلــیـهـا في لملـتـطــبـیق الـعــقـوبـات اـذكــورة أعلاه صـحـیــحـة تحت طـائــلـة الـتــعـرضلمـعـلــومـات المأشـهــد بـأن ا
قانون نمتضمال1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18رخ في المؤ 66- 156من الأمر رقم 216

.العقوبات

………………في………………حرر بـ ………………في………………حرر بـ 
:إمضاء   المتعهد :إمضاء المناول

و یشهد انه لیس وافق على شروطه للدفعیویقبل المناول،مختص لإمضاء الصفقة العمومیة،ممثل المصلحة المتعاقدة
من 143حسب الشروط المنصوص علیها في المادة ،هناك رهن حیازي لأي مستحقات تمنع الدفع المباشر للمناول

.المذكور أعلاه2015سبتمبر سنة 16الموافق1436ذي الحجة عام 2المؤرخ في247- 15الرئاسي رقم المرسوم

………………في………………حرر بـ 
:إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة

:هـامةاتملاحظ
.المناسبةفي الخانة x)(ضع العلامة -
.یجب ملء كل الخانات المناسبة-
.یقدم تصریح لكل مناول-
. یجب علیه تكییف الفقرات المتعلقة بالشركات مع المؤسسة الفردیة،عندما یكون المرشح أو المتعهد شخص طبیعي-
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 قائمة المصادر والمراجع 

  : قائمة المصادر

 .القران الكریم -

  :قائمة المراجع

  .الكتب :أولاً 

إبراهیم سید أحمد، العقود الواردة على العمل عقد المقاولة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، مصر،  -

2003. 

إیلي مسعود خطار، التعاقد من الباطن في التنازع الإداري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  -

  .2015الحقوقیة، لبنان، 

، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي،  -

  .2007دیوان المطبوعات الجامعیة، 

  .2005الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر العربي، مصر، سلیمان محمد  -

عامر نعمة هاشم،الأصول القانونیة لإبرام العقود الإداریة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  -

  .2015الحقوقیة، لبنان،

رف، مصر، عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، منشأة المعا -

2004.  

عبد اللطیف قطیش، الصفقات العمومیة، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  -

2013.  

، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع الطبعة الأولى، عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، -

2007.  

  .الرابعة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائرعمار بوضیاف، شرح قانون الصفقات العمومیة، الطبعة  -

  .2009غازي خالد أبو عرابي، المقاولة من الباطن، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الأردن،  -
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قدرى عبد الفتاح الشهاوي، عقد المقاولة في التشریع المصري والمقارن، منشأة المعارف، مصر،  -

2002.  

  .2004المقاولة، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف ،مصر، محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد  -

كلیة الحقوق، جامعة  دكتوره رسالة. نجم حمد الأحمد، التعاقد من الباطن في نطاق العقود الإداریة -

  .2001عین شمس،

منشورات زین الحقوقیة،  نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، -

  .2012لبنان، 

- Mohamed Nabih, Droit des marchés publics, Konrad-Adenauer-Stiftung, 

Maroc, 2014. 

  النصوص القانونیة :ثانیاً 

 52، ج ر العددیتضمن قانون الصفقات العمومیة 1967یونیو  17مؤرخ في ال 90-67قم الأمر ر  -

               ، المتضمن القانون المدني الجزائري،1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -

  . 78عددالج ر 

، ینظم الصفقات التي یبرمها المتعامل 1982أفریل سنة  10، المؤرخ في 145-82المرسوم رقم  -

  .15عدد الالعمومي، ج ر 

، یتضمن تنظیم الصفقات 1991نوفمبر سنة  9المؤرخ في   434-91: تنفیذي رقممرسوم الال -

  .57عددال، ج ر العمومیة

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،  2002جویلیة  24المؤرخ في  250-02: المرسوم الرئاسي رقم -

  .52ج ر العدد

یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي  2003سبتمبر  11المؤرخ في  301-03: المرسوم الرئاسي رقم -

  .55، ج ر العدد 02-250

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،  2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10: المرسوم الرئاسي رقم -

   .58ج ر العدد

- 10دل ویتمم المرسوم الرئاسي یع 2011مارس  01المؤرخ في  98-11: المرسوم الرئاسي رقم -

  .14، ج ر العدد 236

  .یتعلق بكیفیات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي 2011مارس لسنة  28قرار مؤرخ في  -

http://www.cgmp.dz/textarab/A1967052.pdf
http://www.cgmp.dz/textarab/A1991057.PDF
http://www.cgmp.dz/textarab/A1991057.PDF
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-10یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي  2013جانفي  07المؤرخ في  03-13: المرسوم الرئاسي رقم -

  .02، ج ر العدد 236

المتضمن تنظیم الصفقات  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم   -

  .50عددالالعمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر 

  

  .العلمیةالمجلات : ثالثاً 

بن شعبان علي، عقد الأشغال العامة بین الإلتزام بالتنفیذ الشخصي والتعاقد من الباطن، مجلة  -

  .2014، جامعة قسنطینة، 41العددالعلوم الإنسانیة، 

الإعتبار الشخصي وأثره في تنفیذ العقد الإداري، مجلة المحقق الحلي كربل،  رزوقي رفاه كریم -

  .2016للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثالث، العراق، 

الأولى، سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة، الطبعة  ،سامح عبد االله عبد الرحمن -

  .2016مصر،  والتوزیع، مركز الدراسات العربیة للنشر

علاء حسین علي، سعد ربیع عبد الجبار، محمد بد الوهاب، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة  -

 .والسیاسیة، العدد السادس

  .والأطروحات المذكرات: رابعاً 

المقاولة الفرعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، برجم صلیحة،  -

  .2008/2009جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، الموسم الجامعي 

بن شعبان علي، آثار عقد الأشغال العامة، أطروحة لنیل شهادة دكتوره في القانون العام، جامعة  -

  2011/2012قسنطینة، السنة الجامعیة

حدادة فیروز، التعامل الثانوي في صفقات التورید في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع  -

  .2010/2011قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، الموسم الجامعي

لنیل التعامل الثانوي في صفقات الأشغال العمومیة في الجزائر، مذكرة سریر الحرتسي خدیجة،  -

، الموسم الجامعي 1شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

2009/2010.  

http://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9%D8%8C
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عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في  -

  .2006/2007القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،الموسم الجامعي 

لیازید مختاریة، النظام القانوني للتعامل الثانوي في مجال الصفقات العمومیة دراسة مقارنة، مذكرة  -

لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الجیلاني الیابس سیدي 

  .2013/2014بلعباس، الموسم الجامعي

مقاولة البناء،أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه، مازة حنان، التعاقد من الباطن في عقد  -

،الموسم 2تخصص قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران

 .2015/2016الجامعي
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  ...................................................................المقدمة

  ..................................المناولةالأحكام العامة لعقد : الفصل الأول

  ...........................................ماهية عقد المناولة : المبحث الأول

  ........................................مفهوم عقد المناولة  :المطلب الأول

  ........................التعريف القانوني والفقهي لعقد المناولة  :الفرع الأول

  .......................التعريف القانوني والفقهي لعقد المناولة في فرنسا: أولاً 

  ......................التعريف القانوني والفقهي لعقد المناولة في مصر : ثانياً 

  .......................التعريف القانوني والفقهي لعقد المناولة في لبنان : ثالثاً 

  ....................التعريف القانوني والفقهي لعقد المناولة في المغرب : رابعاً 

  ...................التعريف القانوني والفقهي لعقد المناولة في الجزائر : خامساً 

  .........................تمييز عقد المناولة عن العقود المشابهه  :الفرع الثاني

  ....................................تمييز عقد المناولة والمقاولة الفرعية : أولاً 

  .............................التمييز بين عقد المناولة والتنازل عن العقد : ثانياً 

  ....................المناولة ومستخدمي المتعاقد الأصليالتمييز بين عقد : ثالثاً 

  ................................التمييز بين عقد المناولة والعقد المشترك : رابعاً 

  ...............................أشكال وخصائص عقد المناولة  :المطلب الثاني

  ...........................................أشكال عقد المناولة :الفرع الأول

  ................................................عقد المناولة الإختياري: أولاً 

  ................................................عقد المناولة المفروض: ثانياً 

  ...................................................قانوني العقد المناولة : ثالثاً 

  ...............................................قانونيالغير العقد المناولة : رابعاً 

  ................................عقد المناولة المتسلسل أو غير مباشر: خامساً 

  .........................................خصائص عقد المناولة  :الفرع الثاني
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  ................................................عقد المناولة عقد رضائي: أولاً 

  ......................................مبدأ الحق في اللجوء إلى عقد المناولة: ثانياً 

  .......................................................... الإعتبار الشخصي: ثالثاً 

  ..........عقد المناولة عن العقد المبرم بين الادارة والمتعامل الأساسي الإستقلالية: رابعاً 

  ....................................................عوضالعقد متبادل وذو : خامساً 

  ....................................................عدم تنازل كامل الصفقة: سادساً 

  ............................... للجوء لعقد المناولةاشروط وإجراءات  :المبحث الثاني

  ...............................................المناولةلعقد شروط اللجوء  :المطلب الأول

  .................................................الشروط العامة لعقد المناولة: الفرع الأول

  ............................................................التراضي في عقد المناولة: أولاً 

  ....................................................ل في عقد المناولةالسبب والمح: ثانياً 

  ........................................الشروط الخاصة في عقد المناولة :الفرع الثاني

  ......................................تحديد المجال الرئيسي في اللجوء للمناولة: أولاً 

  ...........................................الموافقة المسبقة للإدارة على المناولة: ثانياً 
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